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.أسبغ علینا من نعم ظاھرة و باطنة ، فلك الحمد یارب كما لجلال وجھك و عظیم سلطانك 

ھ نقدم جزیل الشكر و العرفان للأستاذ القدیر والمشرف الفاضل عثماني بلال لتفضل

بالأشراف على ھذه المذكرة ،وما بذلھ من جھد و إرشاد ، ولما منحنا من وقتھ طول إعداد 

.ھذه المذكرة حتى بدت ما ھي علیھ ،فلھ منا كل الشكر والتقدیر و الاحترام 

كما نتقدم بالشكر الجزیل و العرفان للسادة أعضاء لجنة المناقشة الموقرین لما سیبدونھ من 

.مقترحات قیمة على ھذه الدراسة بغیة تصویبھا و الارتقاء بھا 

،كما لا الدراسیةفقونا في رحلتنا اكما نتقدم بالشكر الجزیل و العرفان لكل الأساتذة اللذین ر

، وكذا على مستوي أدكار و بجایةالمتواجدونننسى بتقدیم الشكر الخالص إل كل الصیادلة 

جامعات بجایة ، الجزائر ، جیجل ،سطیف ،تیزي وزو ،و موظفي المكتبات موظفي 

.العمومیة المتواجدون على مستوى الولایة 

.خاصة موسي كاھنةكما نشكركل من قدم لنا ید العون  في إنجاز ھذه المذكرة 



لین أحمد الله حمدا الصلاة والسلام على سیدنا محمد المصطفى الأمین خاتم الأنبیاء و المرس

.فقني في مشوار دراستي جزیلا الذي و

:أھدي ثمرة جھدي إلى 

إلى صاحبة منبع الحنان و التسامح والعطاء ، التي كانت دعواتھا النور الذي ھداني أمي -

الطیبة الغالیة 

ي سبیلي وعلمني معنى الكفاح و أوصلني عمل بكد فمن أحمل اسمھ بكل فخر والذي إلى -

إلى ما أنا علیھ أبي الكریم أدامھ الله لي 

نادیر ، مخلوف ، راشد و من علموني علم الحیاة وأغلى ما لدي في الوجود إخواني إلى -

، كاھنة ،سعاد و زوجھا سعید و ابنھما  بلعید ، سمینة و زوجھا مونتأخواتي  كوكو شر

حمید و أبنائھما حسن و نادیة 

إلى جدتي أطال الله في عمرھا -

انوا في لیلي قمري المنیر و قیدوني قلمي ومن كإلى من أحسست فیھم مع كل حرف خط-

بحبھم مثل الأسیر و یشاركون الدرب و المصیر فاتح و عائلتھ

و زوجھا و زمیلتي في إنجاز المذكرة نبیلة،فیانإلى كل الأقارب والأصدقاء خاصة ص-

.عائلتھماحفیظة و فطیمة و

إلى الأساتذة الأفاضل خاصة الأستاذ المشرف عثماني بلال-

الأخیر أرجوا من الله سبحانھ و تعالى أن یجعل عملي ھذا نفعا یستفید منھ جمیع وفي 

موسي نسیمة.الطالبة 





"لیس أحق في هذا المقام بالشكر من االله و الوالدین مصداقا لقوله تعالى أن أشكر لي و لوالدیك :

".و إلي المصیر

، أغلى إنسان في أسمى آیات الشكر و العرفان إلى من یعود له الفضل في تربیتي و تعلیمي أرفع

.دائما و إلى الأبدحیاتي أبي الغالي رحمه االله و أسكنه فسیح جناته الحي في قلبي 

وهن و رافقتني كل مراحل الحیاة وغرست في قلبي أسمى الأخلاق من حملتني وهنا على إلى 

.أمي الحنونعلى تعلیميو سهرت مدى الحیاةالتي نورت دربيشمعة حیاتي و 

من شاركتني أحزاني و أفراحي و أحلامي أختي العزیزة و الوحیدة  و  إلى رفیقة دربي و صدیقتي

.حنان

بالأمان أخي الغالي الدوام على  أشعرنيرباني صغیرة و رعاني كبیرة وإلى عمود بیتنا و من

.زهیر

.إلى فرحة و بهجة بیتنا حكیم و سلیم إخوتي حفظهم االله

المنصت لأفراحي و أقراحي الخال و  الدوامإلى من أبعد عني الخوف و أشعرني بالأمان على 

.و زوجته كارینالصدیق زهیرو 

في مشواري زوجي العزیز الغالي إلى أغلى مخلوق و أجمل فرحة في حیاتي و من ساندني

.حبیبي نبیلو 

.شیبونو  میرةة أینما كان إلى كل من یحمل لقب عائلتي الشریف

.دون أن أنسى عائلتي الثانیة سحالي عزة

.إلى عائلة موسي خاصة الزمیلة و الصدیقة نسیمة و كاهنة و كنزة 

.صدیقي رحیم و فقهم االلهابي، ، ص،إلى صدیقاتي سهام، لمیاء، أسیرم، رزیقة

.میرة نبیلة
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ھذه الكرامة مخلوقات الأخرى وعن سائر الكرمھلقد خلق الله سبحانھ وتعالى الإنسان و

خلقھ على و،)1("لقد كرمنا بني آدمو":لقولھ تعالىذلكوعلى جمیع البشر دون تمییز  قىتر

"قا لقول الله عز وجلاأحسن تقویم مصد .)2("لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم:

حرمت قتل لنفس البشریة و، لحمایة ا فائقةعنایة بالغا واھتماماأولت الإسلامیةریعة الشف        

قررت مبدأ وفي الحیاة الكریمةحق الإنسانحفظتوتعذیب لھا ، ومنعت أي اعتداءوالنفس

ة، لأن حیاة الإنسان ذات قیمة لا تعادلھا ملححرمة جسم الإنسان فیحظر المساس بھ إلا ضرورة 

ذلك من خلال وإطالة أمد حیاتھالبحث عن الأسالیب التي تكفل لھ إلىلذا یسعى دائماأي قیمة

.الصیدلةعلم الطب واھتمام  ب

بأي عملیة لا تقل شأن، م أصولھا ، وشریفة بحكوأخلاقیةوإنسانیةتعد مھنة الصیدلیة مھنة 

لتیھما یقومان على تحقیق الصحة ك  بل ھي مكملة لھ ، إذالأشكال عن مھنة الطب ،شكل من 

بجسد الإنسان الطبي مساسا لعمل فھي لا تقل عن ا، النفسیة للإنسان والسلامة الجسدیة ،و

مھم من العنایة جزء فالتداويالعامة،الاجتماعیةقیمتھ ، إذ تعد جزءا مھما في تكوین الحیاة و

.الإنسانحیاة ب

مرت لطب والدواء وبدایة معرفة الإنسان لإلىتطورھا ، ویرجع قدم مسؤولیة الصیدلي

أن كل الإنسانفي العصور القدیمة ، أین اعتقد بدایة ،ثلاث مراحلعبرھذه التطورات

لذا یتم علاجھا  بواسطة السحر،الأرواح الشریرة اض التي تصیبھ من عمل الشیاطین والأمر

،تأخذ من مصادر نباتیة أو حیوانیةبعدھا تطورت طریقة العلاج التي أصبحت والطقوس ، و

فعرفھا المصریون من حضاراتھم القدیمة ، أین كانوا لم یبیحوا للطبیب أن یخالف في علاجھ 

الأدویة ، فالأطباء عندھم یقومون مقام إعدادعن "السفر المقدس "القواعد المقررة في 

یرجع للإغریق على ید كما عرفت عند البابلیون ، وتطورت في عھد الیھود ، ولي ، الصید

ھذا وأبوغراط المھنة ، وأشھر ما عرف عنھ قسم آدابالفضل في تحدید أخلاقیة و"غراط وأب"

مان في مرحلة لاحقة في أدبي أكثر من القانون ، كما عرفت أیضا عند الروالتزامالقسم یمثل 

التفرقة بین المسؤولیة یرجع الفضل و"أكویلیا "حكام قانون ن أیتضح ذلك محضارتھم و

.المسؤولیة الجنائیةالمدنیة و

لقول سیدنا :وفي العصور الوسطى فقد دعت الشریعة الإسلامیة إلى وجود التداوي 

جل لم یضع داء إلا وضع لھ دواء غیر تداووا فأن الله عزو"سلم محمد صلى الله علیھ و

لم یعلم منھ طب من تطبیب و":)ص(ولیة الطبیة عرفت من خلال قولھ فالمسؤ"الھرمداء 

.70سورة الإسراء، الآیة )1(
.4سورة التین ، الآیة )2(
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لم تقر كن یسأل عن الخطأ الطبي الیسیر وفالطبیب عند المسلمین لم ی"نقبل ذلك فھو ضام

بینت الشریعة الإسلامیة المسؤولیة الطبیة لحكم الغراء بمسؤولیة عن فعل الغیر والشریعة

إن زوال عملا أو علما لا یعرفھ یكون مسؤولا عن الضرر الذي یصیب الغیر "القائل

الطب في استقلال مھنة الصیدلي عن مھنة نتیجة ھذه المزاولة ، كما أن للعرب الفضل 

.فحددوا إطار ھذه المسؤولیة لجعل الصیدلي مستقلا عن الطب

الحدیث فإن معالم مسؤولیة الصیدلي تجد مرجعھا في العدید من دول العالم في العصر

قیامھم بترجمة العدید من الكتب العربیة ، ففي والإسلامیةفالأوروبیین الذین تأثروا بالثقافة 

، 1742كذا الحال في تركیا عام لتنظیم مزاولة المھنة ، وفنتوز19رنسا صدر قانون ف

ي تنظیم العراق الفضل الكبیر في البلاد العربیة ، كانت لمصر ووكذلك في أمریكا ، وف

.أصبح لكلا منھما نظام قانوني مھنتي الصیدلیة و الطب و

تحضیر المواد الوقائیة ،أو العلاجیة علم یھتم بتمییز وجمع واختیار وإن مھنة الصیدلة

النافعة ، التي تحتاج إلى  معرفة سابقة لخصائص ة الصالحة والطبیالأدویةنوع من أيمن 

معرف تفاعلھا الطبي على جسم الإنسان وطبیعة و،الأدویة من الناحیة الكیمیائیة ھذه 

علیھ فان الصیدلي ھو الشخص إذ أخذت بطریقة غیر صحیحة ، وتأثیراتھا الجانبیة ، 

من معھد عالي أو سواءھو كل شخص یحمل شھادة الصیدلة و،الأموربھذه درى الأالوحید

، إذ ھو من قبل السلطات المختصة یدلة رخص لھ بمزاولة مھنة الصو جامعة معترف بھا 

ءا على وصفة المستحضرات المتعلقة بھا بناأوصرف الأدویة ، یقوم بمھمة تركیب و

.راف على الأدویةالمعروفة، أو لتولي مھمة الإشالطبیةالطبیب ، أو القواعد 

من 54فنجد المادة أحكامھالحق في الرعایة ضمن مبادئھ وكرس الدستور الجزائري

ایة الصحیة حق للمواطنین، تتكفل الدولة بالوقایة من الرعأنتنص على )1(1996دستور

القانون صدور قوانین تنظم ھذه المھنة من بینھا إلىمكافحتھا، زیادة المعدیة والأمراض

أخلاقیةالمتضمن مدونة 92/276المرسوم التنفیذي رقم وترقیتھا والمتعلق بحمایة الصحة 

.)2(الطب

ذلك لارتباطھا والأخرىنظرا لتمیز مسؤولیة الصیدلي عن باقي مسؤولیات المھن و

لیست تطور تاریخي فحسب، فإنوور تقنية وكونھا ولیدة تطبالنفس البشریالمباشر 

، 438-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الشعبیة لسنة الدیمقراطیةدستور الجمھوریة الجزائریة )1(
عدد .ر.، ج28/11/1996استفتاء نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في بإصدار، یتعلق 07/12/1996مؤرخ في 

، 25عدد .ر.، ج10/04/2002، مؤرخ في 03-02، معدل و متمم بموجب القانون رقم 08/12/1996في  ة، صادر76
، صادرة في 63عدد .ر.، ج15/11/2008، مؤرخ في 19_08بموجب القانون رقم و، 14/04/2002صادرة في 

16/11/2008.
، صادرة 52عدد .ر.، یتضمن مدونة أخلاق الطب، ج1992جویلیة 06مؤرخ في ،276-92مرسوم تنفیذي رقم )2(

.08/07/1992في 
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التي الأدویةتطورا علمیا مذھلا في المجال الطبي وصناعة وتركیب شاھدالعصر الحدیث

الأمراضساعد ھذا التطور في القضاء على والإنسانایجابیة على صحة تأثیراتلھا 

طموحا عما كان علیھ فیما أكثرزة ذات فعالیة ودم لھ خدمات متمیتق أصبحت، والمضرة بھ

تفاقم عدد إلا أن ھذا التطور صاحبھ مضى ، الشيء الذي زاد من ثقة المریض بالصیدلي 

یترتب علیھا  بالتاليو،من الأخطاء التي یقع فیھا الصیدلي أثناء مزاولة مھنة الصیدلة

التي أركانھا من أجل قیامھا وجب توفر مدنیة بوجھ خاص ، التي یمسؤولیة بوجھ عام وال

مھنة التي قد تؤدي إلى وفاتھ ، فمن تعلما في بعض الأحیان أضرار للمریض وینتج عنھ

.علمھ بما یترتب على ذلك من جزاءمسؤولا بعملھ ووأصبح مكلفا امتھنھاو

الموضوع لاختیار ھذاالعلمیة التي دفعتنا من ھذه المعطیات النظریة وانطلاقا

:انوني للمسؤولیة المدنیة للصیدليفإن إشكالیة بحثنا تتمحور حول الإطار القلدراستھ

شروط انعقاد المسؤولیة المدنیة للصیدلي ؟ ماھي :أثارت لنا التساؤلات التالیةومنھ

ھي مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة ؟ ھل مسؤولیة المدنیة الواجبة للتعویض،ماھي نوع الو

یقتضي المضرور مدى التزام الصیدلي ھل ھو التزام ببذل عنایة أو تحقیق نتیجة ؟ كیف و

                                                                    ؟ التعویض عن المسؤولیة المدنیة للصیدلي

الأفكار مات  وھج التحلیلي بتجمیع المعلواخترنا إتباع المنللإجابة على ھذه الإشكالیة

لاستخلاص أھم الأحكام المرتبطة بالموضوع ، وكذا استخدام وقیاسھا مع بعضھا البعض 

ولیة الملقاة على عاتق الصیدلي المنھج الوصفي  ، وذلك بتبیان كل الحالات  المقررة للمسؤ

.إعطاء كل حالة وصفا دقیقا و

إلى تقسیم البحث  نایارتأللأھداف الدراسة  اتحقیقتماشیا مع ھذین المنھجین ، وو

، نتطرق في الأول إلى قیام المسؤولیة المدنیة للصیدلي، أما الجزء الثاني من نفصلی

.الدراسة فخصصناه لدراسة آثار المسؤولیة المدنیة للصیدلي
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بوجھ عام ھي المسؤولیة عن تعویض الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزام المسؤولیة المدنیة إن 

لا تختلف  فھيللصیدليالمسؤولیة المدنیة عن ، أما مقرر في ذمة المسؤول تنشأ بتوفر أركانھا الثلاثة

، ود نصوص خاصة تحكم ھذه المسؤولیةلعدم وجو،المسؤولیة بوجھ عامھذه ا عنمن حیث أركانھ

إلا إذا توفرت تقوم التي لا، ة على المسؤولیة المدنیة للصیدليإلى تطبیق القواعد العامفإننا نعود

العناصر انتفت مسؤولیة إذا انتفت أحد ھذه فعلاقة سببیة ، و،ضررو، الثلاثة من خطأھاأركان

بھ إنما یسأل فقط عن فعلھ الأصل أن الصیدلي لا یسأل عن عمل ضار لم یقم مدنیا ، والصیدلي

أشخاص آخرین یعملون ارتكبھ، غیر أن ھناك حالات یسأل فیھا الصیدلي عن فعل ضار الشخصي

ة عن خطئھ الشخصي، ؤولیة الناتجالمس:لھذا فالصیدلي یتحمل نوعان من المسؤولیة ھماعنده ، و

:علیھ قسمنا ھذا الفصل إلى مبحثین ھماو.هخطأ مساعدالمسؤولیة الناتجة عن و

.ة المدنیة للصیدليأركان المسؤولی:بحث الأولمال/1

.نطاق المسؤولیة المدنیة لصیدلي:الثانيبحثمال/2
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أركان المسؤولیة المدنیة للصیدلي:المبحث الأول

بوجھ خاص لا المسؤولیة المدنیة لصیدليالمسؤولیة المدنیة بوجھ عام ، ومن المعلوم قانونا أن

تقوم إلا بتوفر ثلاثة عناصر، بحیث یعد خطأ الصیدلي  أساس لقیام مسؤولیتھ مدنیا اتجاه مرضاه، 

ھذه لاقة السببیة  بین خطأ الصیدلي والضرر، والعانب الخطأ الصیدلي ركني الضرر، ووإلى ج

وعلى ھذا الأساس سنتناول .العقدیةأوالأركان الثلاثة یوجب توفرھا سواء في المسؤولیة التقصیریة 

علاقة السببیة بین الوكما سنتناول الضرر وطلب الأول،مالخطأ في المسؤولیة المدنیة لصیدلي في ال

.الثانيالضرر في المطلب خطأ الصیدلي و

المدنیة لصیدليخطأ في المسؤولیةال:المطلب الأول

إلى لا یكفي أن یتحقق الضرر إلا إذا أنسب أحداثھركن أساسي في مجال المسؤولیة، وإن الخطأ

، )1(خطأ محدد ، ولا مجال لاعتبار الصیدلي مسؤولا مدنیا ما لم  یوصف عمل الصیدلي بأنھ خطأ

ھذا الأخیر واجب الإثبات سواء في مسؤولیة الصیدلي عن فعلھ الشخصي، أو كان مفترض و

كمسؤولیة الصیدلي عن الغیر كمساعده، كما أن المسؤولیة المدنیة لصیدلي باعتباره صورة من 

بعا لما تتمیز بھا مھنة الصیدلة صور المسؤولیة المدنیة بوجھ عام تتمیز بخصوصیات تجعلھ متمیزا ت

، لھذا خصصنا )2(ةن أن تنشأ بموجبھا مسؤولیة عقدیة، كما یمكن أن تنشأ مسؤولیة تقصیریمكفی

الفرع الأول لدراسة الخطأ الصیدلي وفقا للأحكام العامة للخطأ المدني، أما الفرع الثاني خصصناه 

.لصیدلي بین المسؤولیة العقدیة و التقصیریة

خطأ الصیدلي ال:الفرع الأول

ھذا یحیلنا إلى تطبیق و،لم یرد أیة قواعد خاصة تحكم مسؤولیة الصیدلي مدنیاالجزائريالمشرع إن 

.القواعد العامة المنصوص علیھا في القانون المدني

تعریف الخطأ الصیدلي:أولا

تعریفھ فمثلا نجد الأستاذ عبد الرزاق إذ نجد كل فقیھ و،الخطأ  فلقد كثرت وتعددت تعاری

لشخص أن یصنع على اعلى أنھ إخلال بالتزام قانوني وذلكالخطأ بصفة عامة والسنھوري یعرف

التبصیر حتى لا یضر بالغیر أما في حالة انحرافھ عن ھذا السلوك فإنھ ینتج عن في سلوكھ الیقظة و

.)3(ذلك خطأ مما یستوجب على ذلك المسؤولیة المدنیة التي تلزم بالتعویض

، )في ضوء الفقھ و أحكام محكمة النقض(التقصیریة،المسؤولیة المدنیة التعاقدیة و:، التعویض المدنيفوده عبد الحكیم)1(
.28.، ص1998دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 

التوزیع، ، دار الثقافة للنشر و1مصادر الالتزام و أحكامھا، ط :منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني)2(
.253.، ص2012عمان، 

عقود التخصص نسیب نبیلة، الخطأ الطبي في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، )3(
.13.، ص2001، الجزائرجامعة  ،العلوم الإداریةالحقوق ووالمسؤولیة، كلیة 



قیام المسؤولیة المدنیة لصیدلي

9

إلى مكملة لمھنة الطب ، إذ یسعى كل من الصیدلي والطبیبملازمة ومھنةالصیدلة مھنةإن 

نجد نسیب نبیلة قد ذكرت أن القضاء الفرنسي تطرق إذ ، الحفاظ على سلامتھ البدنیة شفاء الإنسان و

كل خطأ مخالف أو:"ذلك كما یليعن طریق محكمة النقض الفرنسیة وإلى تعریف الخطأ الطبي

.)1("لأطباءالطبیة الثابتة المتعارف علیھا لكھ على قواعد و الأصولخروج من الطبیب في سلو

التي یتحتم العلمیة الثابتة المتعارف بھا، وكما یعرف الخطأ الطبي أنھ إخلال الطبیب بالأصول 

أو إھمالھ أو عدم على كل طبیب عادي الإلمام بھا، و بسبب ھذا الإخلال قد یرجع إلى تسرع الطبیب،

التي یمنعھا العلم تحت عدم استعمالھ لوسائلأثناء التشخیص، و نالحذر اللازمیأخذه للحیطة و

.)2(ھو ما یجعلھ موجبا للمسؤولیة تصرفھ، و

فقھاء القضائیة التي تطرقنا إلیھا نستخلص أن اختلاف الآراء بین الالفقھیة والتعارفمن خلال و

التي لا یمكن حصرھا، حیث أن الفقھاء لم یجمعوا الخطأ، وفتعارتنوع إلى تعداد وحول الخطأ أدى 

من تنصب في معنى واحد ھذا من جھة، وعلى وضع تعریف موحد للخطأ، إلا أن جمیع ھذه التعارف 

طأ الطبي كون أن كل من الصیدلي والطبیب من أصحاب المھن جھة أخرى فإن تطرقنا لتعریف الخ

.وكذا غیاب تعریف لخطأ الصیدليینتمیان لنفس المجال كما سبق ذكرهأنھما الحرة، و

لخاصة التي تفرضھا مھنتھ ابالالتزاماتإذن فتعریف خطأ الصیدلي ھو عدم قیام الصیدلي 

إتباعقد یكون خطأ عقدي، وإذا ما فرط الصیدلي في قد یكون خطأ تقصیري، وھذا الخطأ و،)3(التي

تفرضھا  مھنة الصیدلة حققت علیھ المسؤولیة، أما في حالة اتخاذه للاحتیاطات الأصول العلمیة التي

.)4(مسؤولیة علیھ تحقق اللازمة فلا

خطأ الصیدليعناصر ال:ثانیا

:عن سلوك الرجل العادي، فإنھ یحتوي على عنصرین ھماالانحرافبما أن الخطأ ھو 

العنصر المادي/1

.معیار موضوعي، معیار شخصي ورینیعتبر الشخص متجاوز أو متعدیا وفقا لمعیا

المعیار الشخصي-أ

فكرتھ النظر إلى الفعل من خلال الشخص الفاعل ما إذا كان یقضا حریصاأو المعیار الذاتي، و

  .ءأم اعتیاد للوصول إلى القصد السي

.13.،  ص،المرجع السابقنسیب نبیلة )1(
تخصص القانون الاجتھاد القضائي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، سنوسي، الخطأ الطبي في التشریع وصفیة )2(

.10.، ص2006ة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، یالعلوم الاقتصادالخاص، كلیة الحقوق و
لنشر والتوزیع، ، دار الثقافة ل)دراسة مقارنة(عباس علي محمد الحسني، مسؤولیة الصیدلي عن أخطائھ المھنیة، ))3(

.42-4.، ص ص1999عمان، 
.42-41.صص،نفسھالمرجع )4(
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المعیار الموضوعي-ب

وف مضمونھ النظر إلى الانحراف حسب معیار معین دون الاعتداء بالظرالمجرد، والمعیار أو

بالتالي فكل قصور عن مستوى السلوك المألوف  یمكن اعتباره الشخصیة للفاعل أي الصیدلي، و

.أساس لمسؤولیة الصیدلي عن الضرر المترتب عن ھذا الانحراف

معنى أن یسبب الشخص بفعلھ ضررا للغیر سواء منھ العنصر أو الركن المادي ھو التعدي، بو

.)1(إخلال بالتزام قانوني السلبي أو الإیجابي

عنويالعنصر الم/2

لقد تطرق المشرع إسناد الفعل للشخص الذي ارتكبھ والتمییز بمعنى مضمونھ الإدراك و

المتسبب في الضرر الذيلا یسأل ":التي تنص على.ج.م.ت125الجزائري إلى التمییز في الم 

.)2("یحدثھ بفعلھ أو امتناعھ، أو بإھمال منھ أو عدم حیطتھ إلا إذا كان ممیزا

كل فعل أیا ":التي تنص.ج.م.ت124یقضي رجوع المضرور على الصیدلي على أساس الم و

.)3("بالتعویضحدوثھیسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في یرتكبھ الشخص بخطئھ ، وكان

.مشرع الفرنسي أخذ بالخطأ الموضوعي بركنھ المادي فقط دون اشتراطھ لتمییزنجد البینما

خطأ الصیدلي و مقدار جسامتھنوع : ثالثا

فھناك من یراه خطأ ،لقد ثار خلاف بین الفقھاء حول نوع الخطأ الذي یسأل بموجبھ الصیدلي 

تحدید الخطأ في مسؤولیة الصیدلي یجب علینا نظرا لأھمیة عادي وھناك من یراه  خطأ مھني، و

.مقدار جسامتھماوعین من الخطأ وتحدید معنى كلا ھذین الن

نوع خطأ الصیدلي /1

نظرا للدور الذي یقوم بھ الصیدلي فتارة یكون مجرد بائع للمستحضرات الصیدلیة  وتارة أخرى منتج 

.أو مركب للدواء ،لذا تعددت الأخطاء التي تصدر من الصیدلي 

الخطأ العادي-أ

دون التي یمكن تقدیرھابالأصول الفنیة لمھنة الصیدلي وھي الأعمال المادیة التي لا تتصلو

)4(،لو صدرت أثناء ممارسة المھنة فلا یعتبر خطأ فنيبالصفة المھنیة حتى والاعتداد

أدت إلى حدوث ھذا الخطأ ھي مجرد أعمال مادیة ، أي خطأ یرتكبھ الصیدلي ذلك أن الأعمال التي 

كلما فاتھ واجب الحرص المفروض على الكافة بعدم الإضرار بالغیر ، أو أنھا تلك الأخطاء التي 

.284منذر الفضل، المرجع السابق، ص)1(
.ر.یتضمن قانون المدني ، ج1975،سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان عام 20المِؤرخ في 58-75أمر رقم )2(

.،معدل ومتمم1975سبتمبر  30، بتاریخ 78عدد 
.المرجع نفسھ)3(
، دار الفكر )ريفي ضوء القضاء و الفقھ الفرنسي و المص(المسؤولیة المدنیة للأطباء و الجراحین منیر ریاض حنا،)4(

.253.، ص2007الجامعي، مصر، 
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كما لا یتعلق بصفة مھنة الصیدلة فقط، كذلك ص  سواء كن الصیدلي أو الغیر ، وتكبھا أي شخیر

لكنھ لا یتصل أثناء مزاولتھ لمھنتھ ویعتبر الخطأ الصادر من الصیدلي عادیا إذا ارتكب فعلا  ضارا 

.)1(بھا

أحكامھا إذ أنھا إحدىمن أمثلة الخطأ المادي نجد ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة  في و

ھو في صدد تنفیذ الوصفة الطبیة الخاصة بإحدى حد الصیادلة في الغلط المادي ، وقضت عند وقوع أ

.)2(المرضى  حیث سلم دواء آخر بدلا من الدواء الذي وصفھ الطبیب

الخطأ المھني-ب

ھو خطأ یتعلق مباشرة بفن مھنة الصیدلي، إذ أنھ یكون لصیق بصفة الصیدلي أي الخطأ الفني 

التي فنیة التي توجبھا علیھ مھنتھ و، أو ھو الخطأ الذي یقع فیھ الصیدلي عند مخالفتھ القواعد ال)3(

.یجب علیھ مراعاتھا و الإلمام بھا

الصیدلي عند بیعھ للأدویة المدونة في الوصفة الطبیة، أو من أمثلة الخطأ المھني التي یرتكبھا و

مارسة مھنة الطب من بتركیب الدواء بنسبة تختلف عن التي حددھا الطبیب في الوصفة الطبیة، أو م

المستھلك بكافة بإعلاموصف الأدویة لمرضاه، أو حالة عدم قیام صانع الدواء خلال تشخیص و

الأم مضاد الحیوي الذي یضر بالأطفال ویستخدمھ ، خاصة في الالمعلومات المتعلقة بالدواء الذي

.)4(الحامل في الأشھر الأخیرة

مقدار خطأ الصیدلي/2

من  الصعب التي تجعلي على درجة من الغموض، وإن تحدید مقدار جسامة الخطأ الصیدل

من أعلام مھنة الطب أھل الخبرة ب الاستعانةعلى القاضي تبنیھ خاصة  في الخطأ المھني دون 

أن أصول المھنة ، وبالتالي یلجأ القاضي إلى الخبراء لمعرفة ما إذا خطأ الزمیل أم لاوالصیدلة، و

تفرض على الصیدلي مواكبة التطور العلمي، إذ لا یجب علیھ أن یبقى متماسكا بعلوم أصبحت بفعل 

.)5(التطور نظریات غیر صحیحة 

أنواعھ سواء كان ن مسؤولا عن خطئھ بجمیع درجاتھ ووكیدلي یالصینتج من خلال ما سبق أن و

التي جاءت عامة .)6(.ج.م.ت124ھذا ما نجده في الم ھني أو عادي، خطأ یسر أو جسیم، وخطأ م

یة بین درجات الخطأ الموجب المسؤولدون التفرقة أنواع الخطأ الموجب المسؤولیة، ولم تمیز بین و

، )دراسة قانونیة مقارنة(،في إطار المسؤولیة الطبیة:الخطأ العاديحماوي الحلبوسي، الخطأ المھني وإبراھیم علي)1(
27-26.صص،2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1.ط
.27-26.صص،المرجع نفسھ)2(
.253.منیر ریاض حنا، المرجع السابق، ص)3(
، دار الجامعة الجدیدة )دراسة مقارنة (شحاتة غریب شلقامى، خصوصیة المسؤولیة المدنیة في مجال الدواء، )4(

.13.، ص2006للنشر، مصر، 
.23-22.صصإبراھیم علي حماوي الحلبوسي، المرجع السابق،)5(
.رجع السابقمال58-75أمر)6(
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بتعویض المخطأكذلك طبق لمختلف النصوص القانونیة التي تلزم الخطأ وودون التفرقة بین درجات

،الضرر الناتج عن خطئھ الشخصي أثناء مزاولتھ لمھنتھ سواء خطأ عادي أو مھني جسیم أو یسیر

أو وفاتھ یعد مسؤولا دون الحاجة للبحث عن نوع الخطأ أو ،أي متى كان سبب في إصابة المریض 

.مداه

أ الصیدليمعیار خط/رابعا

على معیار ثابت یعرض علیھ فعل اعتمدناإلا إذا ،خطأ  ارتكبالقطع بأن الصیدلي قد لا یمكن

الأمر الذي جعل التركیز ینصب على المعیار الذي یتقرر ،ن وجود الخطأ من عدمھ االصیدلي لتبی

.وقف الفصل في ارتكاب الصیدلي الخطأ أو عدم ارتكابھ لھ

المعیار الذاتي/1

ت الصیدلي عند صدور الخطأ منھ، وإلى إمكاناتھ ھو المعیار الشخصي الذي ینظر إلى ذاو

المطلوبة للمریض أو درجة حرصھ، فیكون الصیدلي الحریص مسؤولا إذا قصر في العنایةالذاتیة و

الصیدليأن الأحوال الداخلیة ھي اللصیقة بشخص المسؤول أي "مازو"یرى الفقیھ المستھلك، و

.)1(اھا ھو من قبیل الأحوال الخارجیةالأدبیة و كل ما عدوالمتعلقة بخصائصھ الصیدلیة و

المعیار الموضوعي/2

یقظتھدرجة الداخلیة كإمكاناتھ الذاتیة وبالظروفالرجل المعتاد بحیث لا یعتد رمعیاوھو

بالصیدلي موضوع حیط سنھ ، وصحتھ بل ینظر إلى الظروف الخارجیة التي توظروفھ، و

بأنھ ھو الذي یمثل جمھور الناس، فلا ھو خارق عاديالشخص ال"السنھوري"یعرف المسؤولیة، و

أفضل الأسالیب إتباعلا ھو محدود، لذا یجب على الصیدلي فیرتفع إلى الذروة والیقظةالذكاء شدید 

ي من خلال مسلك الصیدلینظر إلى معیار خطأض لھا المریض، ولتجنب المخاطر التي قد یتعر

.)2(تقدیره لدرجة احتمال وصول الخطأ یولد أو یساھم في إلحاق الضررالصیدلي و

صور خطأ الصیدلي/ خامسا

ذلك في تشكل صلب الأداء الصیدلاني، وھي الركیزة الأساسیة لمھنة الصیدلي،  ةالصیدلأدبإن 

ومواجھة المریض وإعطائھ معلومات وإرشادات اختباراتوف خاضع لدراسات وبصرف دواء معر

شریكا للطبیب، مما فھو كمستشار ملما إلماما واسعا ومعمق بالأدویة ومفھومة، صحیحة كافیة و

:ذلك من خلال الصور التالیة، و)3(ة على كرامة الإنسانالمحافظیھ احترام النفس والغیر ویفرض عل

37.الحلبوسي، المرجع السابق، صعلي حماوي  مإبراھی) 1 )

.37.، صنفسھالمرجع )2(
المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین، أدب الصیدلانیة،مداخلة في إطارماري لیلى خوري،)3(

.40-37.صص،2004، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2، ط الجزء الأول
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المھنيإفشاء السر/1

ذلك تم توسیع نطاق ھذا بالسر المھني أول مرة عند الأطباء ثم بعدالالتزامفكرة ظھرت 

الصیدلي بكتمان سر الغیر واجب التزامإن منھم الجراحون والصیادلة، وإلى مھن أخرى والالتزام

الجوانب الشخصیة ھذا من جھة ، الشرف، فھو یمثل جانب من أھم الأمانة ومبادئخلقیا تقتضیھ 

الأمین على وجود ثقة متبادلة بین المستھلك وضي تفإن ممارسة مھنة الصیدلة تقمن جھة أخرىو

.السر

)1(فلابد من توفر مجموعة من الشروط،لكي یعد الصیدلي مرتكبا لخطأ إفشاء السر المھني و

:المتمثلة فيو

وجود السر المھني-أ

اللبناني اللذان أكد خلافا للمشرع الفرنسي ور المھني إن المشرع الجزائري لم یقدم تعریف للس

حددوا مضمونھ، إلا أن المشرع الجزائري أشار إلى السر المھني  من خلال والالتزامصراحة بھذا 

ر یشترط في كل طبیب أو جراح الأسنان أن یحتفظ بالس":التي تنصوط.أ.من م 36نص الم 

، كذلك الم "ذا نص القانون على خلاف ذلكالمجموعة، إلا إالمھني المفروض لصالح المریض و

ا یراه الطبیب أو جراح الأسنان یشمل السر المھني كل م":من نفس المدونة التي تنص37

، فمضمون كلا المادتین ینطبق )2("یسمعھ أو یفھمھ أو كل ما یؤتمن علیھ خلال أدائھ لمھنتھ و

.باعتباره طرف مھم في حمایة صحة الإنسانأیضا على الصیدلي 

معنى الواسع أي كل معلومة تحصل علیھا الصیدلي بسبب مھنتھ، فھوبال ینظر إلى مھنة الصیدلةو

بالسر ، فمنھم من الالتزامبھذا الصدد تعددت الآراء بین الفقھ حول ملزم بكتمان السر بحكم مھنتھ، و

ق ضرر بالغیر من سمعة یرى أن إفشاء السر لا یكون جریمة إلا إذا كان وراء ھذا الإفشاء ما یلح

.)3(ھذا ما جاءت بھ المحاكم الفرنسیةكرامة، وو

الإمام الغزالي"لقول استناداھذا ھناك من یرى أنھ لا یكون كذلك وإنما مشرف لھ و بالمقبل    

، "لو إن لم یكن فیھ إضراراام إذا كان فیھ ضررا، وھو حرإفشاء السر خیانة و"المتمثل في "

.بالسر لا یكون إلا بالنسبة للوقائع التي یعھدھا المریض لصیدليالالتزامھناك من یرى أن و

المھنیین ھو كل ما یصل إلى علم الرأي على أن السر استقرمختلف الآراء الفقھیة استقراءبعد و

لا یتحقق فقط ما یقولھ منھم الصیادلة ، سواء أثناء ممارستھم لمھنتھم أو بسببھا أو بناء علیھا فالسر و

.96.، ص2002، 98خالص، السر المھني للطبیب، مجلة المحاكم المغربیة، العدد خالد ) 1(
.،المرجع السابق276-92مرسوم تنفیذي رقم )2(
في القانون،تخصص المسؤولیة المھنیة  رالمسؤولیة المدنیة للصیدلي،مذكرة لنیل شھادة الماجستیعساوي زاھیة،)3(

.25-24.ص ص،2012زو ،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تیزي و
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لو كانت الواقعة مجھولة الصیدلة وأثناء ممارستھ لمھنةإنما ما یستنتجھ و یشاھده أیضاالمریض، و

.)1(م الصیدلي بإفشائھاإلا إذا قا امسؤولیة علیھأما إذا كانت معلومة فلا ،من صاحبھا 

السركتمان-ب

المھن ھذا الأخیر ھو كل ما یتصل سواء بعلى الصیدلي بالأمین على السر، وأوجب المشرع 

ھذه المصلحة قد تكون صلحة المریض وراء ھذا الكتمان، ویجب أن تكون مالطبیة أو الغیر الطبیة، و

مادیة أو أدبیة، فالصیادلة ملزمون بكتمان السر سواء اتجاه الغیر أو اتجاه المریض ذاتھ، مثلا 

لما ھو مدون في استقرائھذلك بعد للمریض بأنھ مصاب بداء السرطان وفالصیدلي ملزم بعدم إفصاح 

.الوصفة الطبیة

ذلك من خلال الرجوع لقاضي بمقتضى  سلطتھ التقدیریة وإن تحدید أمر ما یعد سریا متروك لو

.)2(إلى عرف المھنة و إلى ظروف كل حادثة على إنفرادھا

فقد اعتبر الصیدلي من بین أشخاص الملزمون بالمحافظة .ج.ع.ق301بالرجوع لنص الم و

إلى 500غرامة من بالحبس من شھر إلى ستة أشھر و بیعاقب":على السر المھني إذ أنھا تنص

أن كل صیدلي ملزم ط.أ.ممن  113الم ، كما نصت )3(..."الصیادلة الأطباء و الجراحون و5.000

.)4(بالحفاظ على السر المھني إلا في الحالات المخالفة المنصوص علیھا في القانون

بالأمین على السر لا یقتصر فقط على الصیدلي، بل یتوسع نطاقھ لیشمل مساعدیھ الالتزامإن 

من  في فقرتھا الثانیة194نجد الم والمتمرنین ومفتشي الصیادلة و.ت.ص.ح.ق226وفق الم 

بضرورة تقدیم .ط.أ.من م141كما أضافت الم )5(الصیادلة بالسرشیةتفمالتي ألزمت نفس القانون 

یجب على ": نص التي تة مفتشي الصیدلة  على أحسن وجھ والصیادلة كل التسھیلات لأداء مھم

الصیادلة أن یقدموا لمفتشي الصیادلة أو مخبر التحالیل أو المؤسسة الصیدلانیة التي یدیرونھا كل 

.)6("التسھیلات لأداء مھمتھم على أحسن وجھ

تحقق الإفشاء-ج

لا أھمیة للطریقة التي و،فالإفشاء ھو الفعل الذي ینتقل بھ الواقع في حالتھ الخفیة إلى حالتھ العلنیة 

استشھد المجالات العلمیة ویتحقق فیھا الإفشاء، فقد یكون كتابة كما لو نشر الصیدلي بحث في إحدى 

إحدى المحاضر،ن شفاھة في نوع مرضھ، كما قد یكوالمریض واسمفي بحثھ بمرض معین مع ذكر 

.25-24.، ص ص2012،المرجع السابقعساوي زاھیة، )1(
تخصص عقود زیوي عكري، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون، )2(
.14.، ص2013مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، و
.، معدل ومتمم14عدد .ر.، یتضمن تقنین العقوبات، ج1966جوان 08المؤرخ في 156-66أمر )3(
.، المرجع السابق276-92مرسوم تنفیذي رقم )4(
05-85یعدل و یتمم قانون رقم 1998أوت 19الموافق ل 1419ربیع الثاني 26المؤرخ في 09-98قانون رقم )5(

. 1998/ 23/08في  ةالصادر61عدد .ر.المتعلق بقانون حمایة الصحة و ترقیتھا، ج1985فبرایر 16المؤرخ في   
.، المرجع السابق276-92مرسوم تنفیذي رقم )6(
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تتحقق المسؤولیة حتى لم الأشخاص الذین وصل إلیھم السر ولو كان عددھم قلیل، ولا یھم عددو

الوقائع التي تكشف عن السر، مثلا كأن یقول الصیدلي لأحد زملائھ یذكر الصیدلي كافة المعلومات و

لصیدلي یكون مسؤولا أن المریض الذي یتردد على صیدلیتھ منذ زمن بعید یستخدم دواء معین، فا

.)1(سواء كشف عن جزء من السر أو كلھ

عن الطرق التي من شأنھا الابتعاد.ط.أ.من م114لقد نص المشرع الجزائري في نص الم و

السر المھني، لاحترامیتعین على الصیدلي ضمانا ":ذلك بنصھا على ما یليى إفشاء السر وإلتؤدي 

یجب وھصیدلیتلاسیما في أمام الآخرین، وھزبونأن یمتنع عن التطرق للمسائل المتعلقة بأمراض 

ضمن یتجنب أي إشارة ورة احترام سریة العمل الصیدلي وعلیھ فضلا عن ذلك، أن یسھر على ضر

الجزائري أوجب الصیدلي بإفشاء السر عالمشر، غیر أن )2(منشوراتھ قد تلحق الضرر بسر المھنة

:ھيوالمھني في بعض الحالات 

إفشاء السر منعا من وقوع الجریمة

عن الجرائم  اارسة مھنتھ أو بسبھذلك في حالة ما إذا كشف أثناء ممحیث یلزم الصیدلي بإفشاء السر و

ما كشف أن اإذف، )3(ج.ع.من ق1فقرة 301في نص الم يھذا ما نص علیھ المشرع الجزائرو

بسلامة جسم الإنسان أو عقلھ أو كرامتھ، سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أو  قضرر یلحھناك 

لا یجوز لصیدلي إخبار السلطة القضائیة، وتعرض المریض للتعذیب أو سوء المعاملة، یجب على ا

أو  ةالإنسانیغیر وشكل من أشكال المعاملة القاسیة لصیدلي المشاركة في أعمال التعذیب أو أي 

التشریعات الجنائیة تشترط أن  فمعظممعوق ،على القاصر أو شخصالاعتداءالمھنیة، كذلك 

كان كونھ مستمد لصفة  شخصلیس من أي ب الجریمة یجب أن یكون الصیدلي والشخص الذي یرتك

.الصیدلي من نوع المھنة التي یمارسھا

دلي السر حفاظا على الصحة العامةفشاء الصیإ

المصلحةتحقیقالتي توجب على الصیدلي من أجل ،)4(ت.ص.ح.من ق54بالرجوع لنص الم

في حالة كشفھ عن أمراض تضر بالمصلحة العامة ، أن یقوم بالفور بإعلام الاجتماعیةالعامة و

.المصالح الصحیة المعنیة

فشاء السر لضمان حسن سیر العدالةإ

ذلك یؤدي إلى ما رأى القاضي أنالمحكمة بإفشاء السر المھني إذالصیدلي ملزم بالشھادة أمام 

ذلك بعد الحصول على رضا المریض ، أما في حالة عدم الحصول على رضا ، ومالتجریالكشف عن 

.133-132.صص،عباس علي محمد الحسني، المرجع السابق)1(
.المرجع السابق،276-92مرسوم تنفیذي رقم )2(
.السابقالمرجع،156-66أمر رقم )3(
.، المرجع السابق276-92مرسوم تنفیذي رقم )4(
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ھذا ، و)1(ھذا الأخیر فإنھ معاقب علیة قانونیا إلا في حالة الإجھاض فإن الصیدلي غیر ملزم بالرضا

.)2(ج.ع.ق103طبق الم 

الطبیة ةمراقبة الوصفبالتزامإخلال الصیدلي /2

لنتیجة وذلك لغرض علاجي و،یقدمھا الطبیب للمریض  اعملا طبیتعتبر الوصفة الطبیة 

الطبیب بحیث یذكر فیھا الطبیب مریض وتشخیصیة، فھي المستند الذي یثبت وجود العلاقة بین ال

لك من خلال وصف الطبیب ذ، واستعمالھطریقة وقرر لھ مالعلاج الالمرض، والمختص ، نوع 

.)3(المناسبة لحالة المریض لغرض شفائھو ةاللازمالتحالیل الأدویة و

التي و)4(.ط.أ.من م16ھذا طبقا لنص الم یجب أن تصدر من الطبیب المختص والوصفة الطبیة

یوصلھ أو وصفات في میادینیخول لطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم علاجا أو":تنص على ما یلي

صفة یجب على الصیدلي قبل تنفیذ الوو،"الاستثنائیةأو إمكانیاتھ إلا في الحالات اختصاصھتتجاوز 

.)5(التحقق منھا سواء شكلیا أو موضوعیاالطبیة أن یخضعھا للمراقبة و

لمراقبة القانونیة للوصفة الطبیةا-أ

التي تالبیاناالمشرع الجزائري حدد القانونیة للوصفة الطبیة، واقبة ألزم القانون الصیدلي بالمر

لا یسوغ:و التي تنص على ما یلي"ط.أ.ممن  77ذلك في الم جب تضمنھا من الوصفة الطبیة ویستو

الدلیل البطاقات الشخصیة أوعلى الورق المخصص للوصفات وللطبیب أو جراح الأسنان أن یثبت 

:التالیةتالبیاناالمھني 

الطبیة الاستشارةساعات و اللقب والعنوان ورقم الھاتف و لاسما-

سماء الزملاء المشتركین إذا كان الطبیب أو جراح الأسنان یمارس مھنتھ بصفة مشتركةأ-

.)6("بھاالمؤھلات المعترف لشھادات والوظائف وا-

جراح قانونا بالإصدار بمعنى الطبیب وفي حالة صدور الوصفة الطبیة عن جھات غیر مخولة لھاو

الأسنان، أو ورد خطأ فیھا ، فعلى الصیدلي أن یمتنع عن تنفیذھا أو تسلیم الدواء، بالإضافة إلى ما 

التي جاءت عامة في نصھا أین أكدت على ضرورة توقیع الطبیب أو ط.أ .م من  13جاءت بھ الم 

وع مثل ھذه الأخطاء نادر الوقوع لكون الوصفة الطبیة جراح الأسنان، لكن من الناحیة العلمیة فإن وق

.)7(مختومة بختم الطبيوذج مكتوب في شكل أحرف مطبوعة وترد وفق نم

.107.، ص2008، الأردنالتوزیع، دلي الجنائیة ، دار وائل للنشر وطالب نور الشرع، مسؤولیة الصی)1(
.السابقالمرجع ، 156-66أمر )2(
.44.صفیة سنوسي، المرجع السابق، ص)3(
.، المرجع السابق92/276مرسوم تنفیذي رقم )4(
.109طالب نور الشرع، المرجع السابق، )5(

.، المرجع السابق92/276مرسوم تنفیذي رقم ) 6 )
.29-28.صصعیساوي زاھیة، المرجع السابق،)7(
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المراقبة الموضوعیة للوصفة الطبیة-ب

یكون لھ وھو كل مادة أو مركب یحضر سلفا و،إن موضوع الوصفة الطبیة یتمثل في الدواء

، كما یعد الدواء كل منتج یمكن أن من الأمراض الإنسانیة أو الحیوانیةوقایة خصائص العلاج أو ال

العضویةأو تعدیل الخواص الفیزیولوجیة ویكون مساھما في التشخیص الطبي أو إعادة تصحیح

.)1(الصحةھذا التعریف جاء بھ المشرع الفرنسي بمقتضى قانون لجسم الإنسان و

"و ذلك كما یلي13-08من القانون04أما المشرع الجزائري عرف الدواء بموجب الم  یقصد :

علاجیة أو كل مادة أو تركیب یعرض لكونھ یحتوي على خاصیات:بالدواء في مفھوم ھذا القانون

الحیوان قصد كل المواد التي یمكن وصفھا للإنسان أوو ةالحیوانیوقائیة من الأمراض البشریة أو 

تتمثل  .)2(..."وضائفھ العضویة أو تصحیحھا أو تعدیلھا استعادةالقیام بالتشخیص الطبي أو 

:المراقبة الموضوعیة للوصفة الطبیة فیما یلي

لط في عدد الجرعات من ھذا الدواءغ

واقعة غیر الغلط حالة تقوم في النفس تحمل على توھم غیر الواقع ، بأن تكون ھناك :الغلط المادي

ھو في لغلط في مجال الصیدلة غلط مادي واالإنسان صحتھا أو عدم صحتھا ، وصحیحة یتوھم

غالب الأحیان عندما یكشف الصیدلي أثناء تجربتھ للمھنة غلى الأخطاء المادیة التي یمكن أن یقع فیھا 

ء خر مثال كتابة الدواء الذي من شأنھ أن یكتب سواء بدلا من دوایب أثناء كتابتھ للوصفة الطبیة والطب

BUTAZALIALINE بدلا من كتابةBRISTACYCLINE كما یمكن أن یرد الغلط في

ASPEGICالجرعات كأن یقوم الصیدلي بالتسلیم لرضیع مثلا  .100بدلا من   1000

توي الوصفة الطبیة على التعارض یجب أن لا تح:تفاعل بین الأدویةمراقبة الوصفة من حیث ال

علیھ في ھذه الحالة  لابد أن یمتنع ن ذلك یمثل خطر على صحة المریض وبین الأدویة لأالتناقضو

.)3(الصیدلي عن تقدیم ھذه الأدویة للمریض

یجب على الصیدلي أن یحقق بمدى توافق الدواء  :تناسب جرعات الدواء مع سن و وزن المریض

أو للصغار للذكور أو قد یكون للكبارمع حالة المریض ذلك أنھ نجد دواء واحد لھ عدة استعمالات 

في قضیة تتلخص وقائعھا أنھ قیام طبیب بوصف 1984 محكمة قالمةھذا ما قضت بھ للإناث ، و

ما أدى إلى دواء دون أن یذكر في الوصفة أنھ موجب لرضیع فقام بتسلیم المریض دواء الكبار م

.4-3.صص شحاتھ غریب شلقامي، المرجع السابق، )1(
05-85، یعدل و یتمم قانون رقم 2008یونیو 20الموافق ل 1429رجب عام 17مؤرخ في 13-08قانون رقم )2(

44عدد.ر.و المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا، ج1985فبرایر 16الموافق ل 1405الأول عام ىجماد26المؤرخ في
. 2008غشت  03الصادرة في   

، دار الثقافة للنشر 4، ط )شخصي في القانون المدنيمصادر الحق ال(، مصادر الالتزام الفار عبد القادر)3(
.83.، ص2012التوزیع،الأردن، و
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كما طبیب لعدم ذكر كلمة طفل واقبة العلیھ قضت ھذه المحكمة بمع، وموت الرضیع على الفور

.)1(قضت بمعاقبة الصیدلي لعدم استفساره لسن المریض

عة لمھنة الطبوالصیدلي بالممارسة المشرالتزام/3

ھذا ما أكده المشرع في نص و،نة أخرى إلى جانب مھنة الصیدلة مھیمنع على الصیدلي ممارسة 

شاط نعلى كل صیدلي أن یمارس إلى جانب مھنتھیحضر ":إذ نصت على أنھط.أ.ممن  105الم 

، أیضا ورد المشرع "أخلاقھا أو یحالف التنظیم الساري المفعولآخر یتنافى و كرامة المھنة و

من نفس القانون الحالات التي یعتبر الصیدلي أو الطبیب ممارسا لمھن 214الم الجزائري في نص 

لي التعلیق فإنھ یجب على الصید،)2(فس القانونمن ن 147الم غیر مشروعة، كذلك باستقراء نص 

ذلك عملا بمبدأ استقلالیة كل مھنة عن أخرى، أما ، وكذا تقدیم استشارات طبیةعلى التحالیل الطبیة و

في حالة تقدیم الصیدلي ید المساعدة أثناء الإسعافات الأولیة فإن ذلك لا یعتبر عملا غیر مشروع 

.سعافاتبشرط أن لا یتعدى حدود ھذه الإ

الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة لصیدلي:الفرع الثاني

قوم على مبدأ مفاده أنھا مسؤولیة عقدیة عما لحق المریض المدنیة للصیدلي كأصل تالمسؤولیة

الناشئة عن لالتزاماتالصیدلي إخلالالذي اشترى منھ الدواء بنفسھ أو بواسطة نائبھ عن الأضرار 

عقد بیع الدواء، أو عن طریق أحد العقود الناقلة للملكیة كالتبرع، ففي ھذه الحالة نطبق علیھ أحكام 

.والقواعد المنصوص علیھا في المسؤولیة العقدیة 

یجعل مسؤولیة الصیدلي المدنیة مسؤولیة تقصیریة التي تطبق استثناءغیر أن ھذا الأصل لھ 

صوص علیھا في المسؤولیة التقصیریة، إلا أن المسؤولیة المدنیة للصیدلي سواء علیھا أحكام المن

.العلاقة السببیة بینھمافھوم الخطأ والضرر وكانت عقدیة أو تقصیریة فإنھا تمر بم

المسؤولیة العقدیة للصیدلي:أولا

بالتزامعن إخلال الخطأ الصیدلي العقدي ھو الخطأ المنشأ للمسؤولیة المدنیة العقدیة الناشئة

مصدر ھذه المسؤولیة الصیدلي الذي یجمعھ مع مریضھ، وتعاقدي یترتب على الصیدلي استنادا للعقد

مخالف لما ھو مدون دواءأي الوصفة الطبیة، كأن یسلم الصیدلي إلى المریض  ءالدوامخالفة أحكام 

في الوصفة الطبیة سواء كان ذلك إھمالا أو عدم التأكد في مطابقة لما ھو مكتوب في الوصفة الطبیة، 

المسجلة في الوصفة الطبیة، أو زاد كمیة كمیة أكثر من الدواء المطلوبة وأو صرف الصیدلي

.35-31.صصھیة المرجع السابق،عیساوي زا)1(
.، المرجع السابق276-92مرسوم تنفیذي رقم )2(
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كانتھاء للاستعماللح اغیر صم دواءالمسجل في الوصفة الطبیة، أو تسلالتركیب للدواء المركب،عن 

.)1(مدة الصلاحیة

:تقدیر المسؤولیة العقدیة للصیدلي یلزم توفر مجموعة من الشروطو

المتضرر و الصیدلي أو أحد تابعیھوجود عقد صحیح بین /1

.تمن 54عرفھ المشرع الجزائري في الم فق إرادتین لإحداث أثر قانوني، ویعرف العقد بأنھ توا

"التي تنص.ج.م أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل  شخصموجبھ یلتزم العقد :

بین اتفاقلابد من وجود ،مسؤولیة الصیدلي العقدیة  قتتحقبمفھوم ھذه الم لكي ، و)2("شيء ما

الصیدلي ھو عقد بیع الدواء الذي یلتزم بموجبھ الاتفاق ھذا صیدلي و المستھلك، والطرفین أي بین ال

  .كمقابل لذلك بتسلیم الدواء للمستھلك الذي یقوم بدفع الثمن

تي منتجا لأثاره، إذ لابد من توفره على الأركان الا یجب أن یكون ھذا العقد صحیحا وكمو

فیتم العقد ،ج.م .ت من  98، 97، 96، 59ذلك في المواد حددھا القانون من رضا ومحل وسبب و

الطرفین لإرادتھا الخالیة من أي عیب من عیوب الرضا المتمثلة في غلط تدلیس بمجرد أن یتبادل 

، كما یجب أن یكون المحل غیر مخالف للنظام العام ، كذلك لابد أن یكون السبب استغلالإكراه أو 

ن حقیقیا، أما إذا تحلف أحد ھذه الأركان كان العقد باطل، أما الشكلیة في ھذا العقد فإنھ جرت العادة أ

.)3(المستھلك یكون العقد ضمني بین الصیدلي و

أن یكون في كامل قواه العقلیة ولم ذلكھلا بالتعاقد، ون یكون المضرور أأما عن الأھلیة فلابد أ

أما عن الصیدلي كذلك یجب أن یكون آھلا للقیام بھذا .آھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة یحجر علیھ و

لوزیر المكلف بالصحة تتوقف مزاولة مھنة الصیدلي على رخصة یسلمھا االعمل اتجاه المرضى، إذ 

بناء على شروط خاصة منھا أن یكون حائز على شھادة الدكتورة في الصیدلة أو أیة الجزائریة و

ون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف وأن أن لا یكا لمعادلتھا داخل الجزائر، وشھادة أجنبیة معترف بھ

.ح.من ق199-198-197نص علیھ المشرع الجزائري في المواد ھذا ماة ویكون جزائري الجنسی

.)4(ت.ص

مسؤولیة الطبیب و الصیدلي، مداخلة في إطار المجموعة المھنیة المتخصصة في جاسم علي سالم الشامسي،)1(
-431.ص،ص 2004ات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشور2.المسؤولیة القانونیة للمھنیین، الجزء الأول، ط

432.
.، المرجع السابق58-75أمر )2(
،دار الثقافة لنشر 2ط المسؤولیة المدنیة لطبیب في ضوء القانون الأردني و الجزائري،الحیارى أحمد حسن،)3(

.59-58.ص،ص2008والتوزیع،الأردن،
حمایة یتعلق بقانون1985فبرایر 16الموافق ل 1405جمادي الأول عام 26مؤرخ في ،05-85قانون رقم )4(

.17/02/1985الصادرة في 08ر، عدد .جالصحة و ترقیتھا،
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تیجة إخلال الصیدلي بتنفیذ العقدأن یكون الضرر ن/2

مادام أنھ ھناك تطابق إرادتین، العقد صحیحا فإنھ یصبح واجب التنفیذ بقوة القانون انعقدمتى          

علیھ اشتمللما  الدى كلا الطرفین وفقالتزامارتب الملزمة لجانبین یعقد من العقود مادام أن ھذا الو

.العدالة العقد و وفق للقانون  والعرف و

ن الضرر الذي أصاب المضرور وقع لكي تتحقق مسؤولیة الصیدلي العقدیة یجب أن یكوو

في فتن،العقد التزامعن فإذا كان الضرر غیر ناشئ ،في العقدسب عدم تنفیذ الصیدلي لالتزاماتھب

الصیدلي  بتسلیم الدواء للمشتري أو إخلال التزاملالاخمن أمثلة المسؤولیة العقدیة لصیدلي ، و

لحالة لا تكون المسؤولیة عقدیة الصیدلي بالتأكد مما ھو مدون في الوصفة الطبیة ففي ھذه االتزام

جرعة الدواء مما تسبب في وفاة إنما تقصیریة لعدم تنبھھ بالخطأ المطبعي خاصة بتحدید و

.)1(المریض

ستناد إلى العقدیض صاحب حق في ایجب أن یكون المر/3

ل لكي تقوم مسؤولیة الصیدلي المدنیة یجب أن یسند ھذا الحق إلى عقد صحیح لأن العقد الباط

في ھذا القانوني وكون المدعي  ،أو ممثلھیجب أن یلا تترتب علیھ مسؤولیة عقدیة وإنما تقصیریة و

:الصدد نمیز بین حالتین ھما

المریض أو ممثلھد بین الصیدلي وإذا أبرم العقما حالة  -أ

إقامة الدعوى یدخل في إطار المسؤولیة العقدیة، أما إذا أدى الدواء إلى وفاة المریض بسبب إن

الحالة یدخل أیضا في إطار خطأ الصیدلي عند تقدیمھ الدواء الذي حدده الطبیب بنسب ففي ھذه 

ما تم رفع الدعوى من طرف الخلف العام أو الورثة فیحق لھم الرجوع على المسؤولیة التقصیریة إذ

.)2(أساس المسؤولیة التقصیریة

اتفاقاحالة إبرام العقد بین الصیدلي وغیر المریض و ممثلھ قانونا أو-ب

)3(:یاتالتمییز بین ثلاثة فروضالأجانب أو رب العمل فھنا یجب وكالأقارب 

الفرضیة الأولى:

الاشتراطإذا تعاقد الصیدلي مع الغیر باسم شخص مشترط  حق مباشر للمریض فنطبق أحكام 

.تبقى المسؤولیة عقدیةصلحتھ نطبق علیھ أحكام الفضالة ومسم المریض وإذا تعاقد بالمصلحة الغیر و

د التوزیع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و2.، ط)ارنةدراسة مق(، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة الجمیلي أسعد عبید)1(
.95.ص،ن.س
64-63.، المرجع السابق ص صالحیارى أحمد حسین حسن) 2)

.64-63.صالمرجع نفسھ ،ص)3(
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الفرضیة الثانیة:

مصلحتھ الشخصیة دون أن یقصد ترتیب حق لتحقیقما تعاقد مع الصیدلي باسمھ الشخصي اإذ

لا ینصرف أثر العقد العقدیة للغیر فقط والمسؤولیة قامة الدعوى مباشر للمریض، فیكون الحق في إ

.المبرم للمریض إلا المطالبة بحقھ على أساس الدعوى التقصیریة

الفرضیة الثالثة:

الصیدلي قد تعاقد باسم المریض ولمصلحتھ طبقت قواعد وأحكام من أبرم العقد معإذا كان

.)1(المریض عقدیةالوكالة وعلیھ تكون العلاقة بین الصیدلي و

تكییف عقد الصیدلي/4

المریض اھیة العقد المبرم بین الصیدلي وشراح القانون على تحدید موالفقھاء اختلفلقد 

:فانقسموا إلى قسمین

  عقد مسمى يعقد الصیدل-أ

اعتبرهبعضھم بعضھم إلى اعتباره عقد وكالة ، وأصحاب ھذا المذھب كذلك اختلفوا إذ ذھب 

.عقد مقاولةاعتبروهعقد عمل و آخرون 

عقد الصیدلي عقد وكالة:

ذالك أن قاعدة التوكیل تنطبق على أن عقد الصیدلي عقد وكالةالاتجاهبحیث ذھب أنصار ھذا 

أصحاب المھن كان یعد تصرفات رماني یعود مصدر ھذه التسمیة إلى القانون الوالأعمال الفنیة،

.منھم الصیادلة على الخصوص عقد وكالة یقوم بھا دون مقابل ماديالحرة و

فھو ،ذلك أن عقد الوكالة ھو عقد تبرعي أما عقد أصحاب المھن الحرة نقد والاتجاهغیر أن ھذا 

عقد معاوضة ، أیضا بالعودة إلى أحكام عقد الوكالة فإنھ قیام الوكیل بتصرف قانوني لحساب الموكل 

الصیدلي  لا یمكن لھ القیام ، و.س ھناك مكان لتصرفات القانونیة والوكالةأنھ في عقد الصیدلي لیإذ

أصولھا، كما أن الصیدلي مریض الذي لا یعرف فن المھنة والنیابة عن الأصیل أي البأداء عمل

أن العمل الذي یقوم بھ ھو عمل و باسم المستشفى الذي یعمل فیھ ،ویزاول مھنتھ باسمھ الشخصي أ

.)2(فني بعیدا عن التصرفات القانونیة

عقد الصیدلي عقد عمل

أن عقد الصیدلي الذي یبرم مع المریض ھو عقد عمل ذلكذھب البعض من الفقھ إلى اعتبار 

بقاء الصیدلي شراف من الناحیة الإداریة فقط ولو كان ھذا الإالصیدلي یخضع لإشراف عمیلھ ،و

.64.، ص، المرجع السابق الحیارى أحمد حسین حسن)1(
امعة الأنبار للعلوم إسراء ناطق عبد الھادي، مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائھ عن تركیب الدواء، مجلة ج)2(

.108-107.صص،2010داریة، بغداد العدد الثاني، سیة، ھیئة التعلیم التقني، الكلیة التقنیة الإالسیاالقانونیة و
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مستقلا عن عملھ من الناحیة الفنیة كما لو كان الصیدلي یعمل في المستشفى أو كان یعمل لحساب أحد 

.فالعقد یكون معھ عقد عملینالاعتباریأو  نالطبیعییالأشخاص 

أما فیما یخص ،ذلك أن الصیدلي بالرغم من تقدیمھ خدمة مقابل أجر ھذه النظریة وانتقدت

.إنما العكسمن المریض ،وتعلیماتالخضوع القانوني غیر موجود على أساس أن الصیدلي لا یتلقى 

عقد الصیدلي عقد مقاولة

یؤسس أنصاره رأیھم على في الغالب ،والصیدلي ھو عقد مقاولةذھب فقھاء آخرون إلى أن عقد

أنھ یتفق لطبیة وفق لأحكام عقد المقاولة ،وأن الصیدلي یقوم بتركیب الدواء الموصوف في الوصفة ا

.مع المریض مقابل أجر معلوم لما بذلھ من عمل فني

أن الصیدلي یلتزم بمقتضى ھذا أھمھاعن عقد المقاولة  في عدة نقاط ،وإن عقد الصیدلي یتمیز

من الخصائص لى خلاف ما علیھ عقد المقاولة، ویتحقق النتیجة علالتزامببذل العنایة التزامالعقد 

أنھ عقد غیر ملزم و،المتمیزة الأخرى أن شخصیة الصیدلي محل اعتبار حیث ینتھي العقد بوفاتھ 

.للطرفین في حق الرجوع عنھ خلافا لعقد المقاولة الذي لا ینتھي بالوفاة

التزامالناشئة عن عقد المقاولة یرد على أشیاء جامدة غیر حیة في حین أن الالتزاماتإن 

.ھو كائن حيالصیدلي یرد على الجسم البشري و

.)1(المقاولةإلا أنھ عقد الصیدلي لا یخرج عن طبیعتھ عن عقد لم یسلم من النقد، الاتجاهإن ھذا 

عقد الصیدلي عقد غیر مسمى-ب

عن العقود التقلیدیة  المسماة التي نظمھا المشرع الجزائري الاختلافیختلف عقد الصیدلي كل 

العقود المسماة، دلي ضمن تطبیق لعدم كفایة التكییف القانوني المقترح لعقد الصیو،تنظیما خاصا

ھناك صور أشار إلى أن عقد الصیدلي ھو عقد غیر مسمى یتمیز بعدة خصائص أشار إلیھا أستاذ و

:ھيفي مطول القانون الطبي و"سافنیھ"

 الشخصي الاعتبارأن عقد الصیدلي في تركیب الدواء قائم على

المتبادلة بین الصیدلي من جھة الثقةباعتبار أن مھنة الصیدلة من المھن الحرة التي تقوم على 

حرصھ انھ وإخلاصھ وأمالمریض یحتار صیدلي معین لثقتھ وقدرتھ والمریض من جھة أخرى، فو

.)2(في تركیب الدواء

یدلي من العقود الملزمة لجانبینأن عقد الص

المعاوضة فالصیدلي یلتزم ببیع لكلا الطرفین فھو من عقودالتزاماتعقد الصیدلي ینشأ إن 

بحسب أصول المھنة الصیدلیة بالمقابل یلتزم لما ھو مدون في الوصفة الطبیة ،وتركیب الدواء وفقاو

.113.، صالسابق، المرجع الجمیلي أسعد عبید) 1 )
.113.المرجع نفسھ، ص) 2 )
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أما في حالة قیام الصیدلي بعملھ دون مقابل ففي ھذه الحالة نكون أمام عقد ،المریض بدفع الثمن 

)1(.التبرع

أن عقد الصیدلي عقد مدني:

دون التمتع بالصفة التجاریة ، ویمارسھ في ھو یقوم بھعمل الصیدلي من المھن الحرة وإن 

.یعمل لحسابھ الخاص أو في مستشفى عاممنشأة فردیة خاصة بھ و

 بتحقیق غایةالتزامعقد الصیدلي لا یرتب:

رفع دعوى على المریض أو ورثتھ في حالة وفاتھي أن یلتزم ببذل العنایة ، ویجب على الصیدل

.)2(خطأ في بیع الدواء أو تركیبھاقترفعلى الصیدلي الذي 

من خلال ما تقدم فإن عقد الصیدلي المبرم بین الصیدلي و المریض عقد ذو طبیعة خاصة التي 

تعلن عن العلاقة الموجودة بینھما ذلك أنھا تسودھا الثقة المتبادلة بینھما ، إذن ھو عقد قائم بذاتھ متمیز 

.أسس خاصةسماة الذي یحتاج إلى تنظیم خاص وقواعد وعن العقود الم

المسؤولیة التقصیریة للصیدلي:یاثان

ذھب رأي من الفقھ إلى اعتبار مسؤولیة الصیدلي مسؤولیة تقصیریة التي تنشأ عند صدور فعل 

فنطاق المسؤولیة التقصیریة یتحدد في جمیع الحالات التي ،من الصیدلي مما سبب ضررا للمریض

لم تكن الإرادة مصدرا لھ، بحیث استمد القائلون بالمسؤولیة التقصیریة لالتزامابینصب فیھا الإخلال 

:من بینھم الصیدلي على الحجج التالیةن الفنیة ولأصحاب المھ

عملائھمبین أصحاب المھن الحرة و الطبیعة الخاصة للعلاقة /1

إذ ،أن المھن الصیدلانیة ذات طبیعة فنیة بحتة فلا یمكن أن تكون محلا للتعاقد مؤدي ھذه الحجة

یتطلب قدر من ضمنیا ذلك أنھ لامكن تصور إبرام عقد بین المریض والصیدلي لا صراحة ولا ی

الصیدلي دون المریض أن العلم بھا ینفرد بھا العلم والداریة وشروطا متخصصة ومؤھلات علمیة ، و

على مخالفتھا الاتفاقاستندوا إلى فكرة النظام العام بحیث لا یمكن علھا غیر قابلة للتقدیر المادي ویج

.خاصة إذا كان الفعل الضار یمس بحیاة الأشخاص أو  سلامة أبدانھم

أن الحمایة الممنوحة ذلك الانتقاداتإلا أنھ لا یسلم من الاتجاهما آل إلیھ أصحاب ھذا  من بالرغم     

فإن شروط  ،في المسؤولیة العقدیة أكبر بعد من المسؤولیة التقصیریة باعتبار أن المسؤولیة العقدیة 

.)3(و الخطأ الجسیمأالإعفاء منھا تكون باطلة في حالتي الغش 

.113.، صالسابق، المرجع الجمیلي أسعد عبید)1(
.110.إسراء ناطق عبد الھادي، المرجع السابق، ص)2(
.93-92.صصعباس علي محمد الحسني، المرجع السابق،)3(
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المھنیة للصیدلي بحمایة الصحةالالتزاماتارتباط/2

إن الصیدلي یمارس مھنتھ سواء أثناء تركیب الدواء أو بیع الأدویة في الصیدلة للمریض أو 

لو وجد بینھما رابطة عقدیة باعتبار أن الأخطاء التي یكون محل المسؤولیة التقصیریة والمستھلك 

مسؤولیتھ راد لذا تشددتتعلق بصحة الأفبالأصول الفنیة متنوعة ،ولارتباطھایرتكبھا الصیدلي معقدة 

.)1(بأنھا تقصیریة التزاماتھتكیف العقدیة و

ة التقصیریة أكثر حمایة للأفرادقواعد المسؤولی/3

ذھب أنصار ھذا المذھب إلى أن المسؤولیة التقصیریة أكثر حمایة للمریض المتضرر من 

أن ھذه الحمایة تمكنھ من الحصول على تعویض و،إذ أنھا ترتبط بالنظام العام ،المسؤولیة العقدیة

ذلك لقصر التعویض عن الأفراد المتوقعة و،كامل لما أصابھ من ضرر حلاف للمسؤولیة العقدیة 

فقط، كما یمكن الإعفاء عن المسؤولیة في حالة وجود اتفاق بین الطرفین أثناء إبرام العقد عند 

حالة وجود الفعل الضار لا یكون التضامن بین الأطراف التعاقدیة ، كما أنھ في بالالتزاماتالإخلال 

.)2(إلا إذا وجد اتفاق صراحة عكس المسؤولیة التقصیریة أین یمكن للأطراف التضامن فیما بینھم 

تجریم خطأ الصیدلي/4

فإنھ تطبق على العقد أیضا أحكام المسؤولیة ،تنفیذ العقد بارتكاب جریمة جنائیة اقترنإذا 

لدواء الذي كحالة ما إذا تناول ا،التقصیریة في المطالبة بالتعویض الناشئ عن الجریمة الجنائیة 

بل ،یفسر أن المحكمة الجنائیة لیس لھا ولایة البحث في المسؤولیة العقدیة صرفھ الصیدلي إجھاض و

.)3(لیس الضرر الناشئ عن العقدباشرة ومتنظر في الضرر الذي نشأ عن الجریمة 

الضررسببیة بین الخطأ الصیدلي والعلاقة الالضرر و:المطلب الثاني

ل یجب أن یحدث ھذا لا یكفي لتحقیق المسؤولیة المدنیة صدور خطأ من الشخص الصیدلي ب

المسؤولیة بوجھ عام ،ودنیة الثاني في المسؤولیة المالأخیر ضررا وذلك لاعتباره الركن الأساسي و

أن یطالب یستطیعالمدنیة للصیدلي بوجھ خاص بمعنى الشخص الذي لم یصیب بضرر لا 

."لا دعوى بلا مصلحة"إلى القاعدة المشھورة استناداإلا رد طلبھ و،بالتعویض

أصاب الضرر الذيد علاقة سببیة بین خطأ الصیدلي وھو وجوبالإضافة إلى الركن الثالث و

:العلاقة السببیة  من خلال الفروع التالیةمضرور ، ومنھ سنقوم بدراسة الضرر وال

،كلیة ةالقانون،تخصص  قانون المسؤولیة المھنی يمسؤولیة الصیدلي،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فزینة، ىبراھیم)1(
.125.، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

.111.إسراء ناطق عبد الھادي، المرجع السابق، ص)2(
.140.عساوي زاھیة، المرجع السابق، ص)3(
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الضرر:الفرع الأول

قل أتعبدون من دون الله { : تعالىالله سبحانھ وقال .ضده النفع، والضرر في اللغة یعنى الأذى

،)1(}یملك لكم ضررا و لا نفعاما لا

مشروعة لھ فیما یتعلق الشخص فیمس حقا من حقوقھ أو مصلحةالضرر ھو الأذى الذي یلحق بو

.)2(أو مالھ  أو حریتھ أو شرفھبجسده

قد یكون یصیب المضرور في جسمھ أو مالھ ،ومن خلال ھذا التعریف قد یكون الضرر مادیاو

.لشروط حتى یؤخذ بھذه الأنواع فلابد من توفر جملة من اا في شعوره وعاطفتھ أو شرفھ ، وأدبی

إطار المسؤولیة المدنیة للصیدليأنواع الضرر المعتد بھ في/أولا

الضرر المادي/1

كتناول أحد ،المساس بجسم الإنسان أي یصیب المریض أو المستھلك في جسده ھو 

المستحضرات الصیدلانیة أو دواء معین مما یضر المریض بجسده ، أو المساس بمال المریض 

یتمثل ذلك في نفقات العلاج أو إضعاف القدرة على الكسب أو ، وخسارة مادیة  للشخصیترتب علیھا 

تتمثل ذلك في یصب كذلك ورثة المضرور المتوفى والضرر المادي قد ، و)3(انعدام ھذه القدرة أصلا

الإخلال بحق النفقة المقررة للورثة اتجاه المضرور المورث ویتحمل الوارث المدعي عبء إثبات 

.)4(المادي الذي أصابھ بسبب موت مورثھ الضرر 

الضرر المعنوي/2

لا یمكن تقدیره مكن مشاھدتھ أو إدراكھ بالحواس، ویقصد بھ الضرر الشخصي أو ذاتي لا ی

ھو و،خلي في نفس المضرور یمس تفكیره وشعوره وعاطفتھ وقیمھ المعنویة بالمال، ذلك أنھ أمر دا

یصیبھ في فلا یمس الذمة المالیة للمضرور و،یصیب غیر المالضرر غیر مالي بمعنى أنھ ضرر 

إن كان ناجما صیب الذمة الأدبیة للمضرور حتى وغیر حقوقھ المالیة فالضرر الأدبي أو المعنوي ی

فھو قد یصیب الشخص في حریتھ أو في عرضھ أو في شرفھ أو في ،على حق مالي  الاعتداءعن 

التقدیر الواجبان لھ والاحترامذلك ینقص من حق الشخص في كل والاجتماعيسمعتھ أو في مركزه 

لحسبانھ إنسان إذن الضرر المعنوي یصیب المصالح الغیر مالیة للمضرور أي یصیب إما الجانب 

.76سورة المائدة ، أیة )1(
رنة بین الشریعة دراسة مقا(الأضرار المجاورة لھا ، ، التعویض عن الأضرار الجسدیة والعماري محمد عبد الغفور)2(
.30.ص،2012التوزیع، الأردن،، دار الثقافة للنشر و1.، ط)القانونو
،دیوان المطبوعات 4بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ،ط)3(

.145.،ص2007الجامعیة ،الجزائر ،
المسؤولیة العقدیة  في( مالھ ، ضرور وض عن تغیر الضرر في جسم المأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعوی)4(

121.، ص1999، منشأة المعارف ، مصر، )والتقصیریة
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قد و المستھلك، مثل المساس بالسمعة والكرامة والشرف ومن الكیان المعنوي للمریض أالاجتماعي

.)1(ور كالألم في النفس یمس مباشرة الجانب العاطفي للمضر

إلا لا ینتقل إلى الغیرر المعنوي لا ینتقل إلى الورثة ویكون لھ محل المطالبة شخصیا، والضرو

یصابون في بالتالي و،یصیب ذویھ في حالة ما إذا توفي المضرور باتفاق أو مطالبة القضاء، و

فبالتالي یمكنھم المطالبة بالتعویض ھو صورة من صور الضرر المرتد مشاعرھم و عواطفھم ، و

الم نص علیھ المشرع الجزائري في نص و،)2(عن المعانات النفسیة الناتجة عن موت المضرور

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف " على .ج.م.تمكرر من182

.)3("أو السمعة

شروط الضرر/ثانیا

:لیتحقق وجود الضرر لابد من توفر مجموعة من الشروط و ھي

یجب أن یكون الضرر محققا/1

أن أي یجب،المسؤولیة المدنیة أن یكون فعلا ضررا یصیب المریض أو المستھلك یشترط لقیام

احتمالیالا یكون وافتراضیالو في المستقبل، أي لا یكون یكون ثابتا على وجھ الیقین والتأكد واقعا  و

ھذا الوصف یشمل و،فمثلا موت المریض  نتیجة خطأ الطبیب أو الصیدلي ،بأن یكون قد وقع فعلا

.)4(تفویت الفرصةوالاحتماليمما یلزم تمیزه عن الضرر ،الحال و الضرر المستقبل 

ضرر الحال-أ

رفھ المؤكد الذي وقع فعلا فأصاب روح المریض أو المستھلك أو جسده أو مالھ أو شضررالھو 

.إلا إذا لم یكن وجوده محل شك،حالا  مؤكدلا یكون الضرر أو عرضھ و حریتھ و كرامتھ، و

الضرر المستقبل-ب

إلا أن أثار كلھا إلا أن وقوعھ مؤكد في المستقبل أي تحقق سببھ ھو الأذى الذي لم یقع في الحال 

قد قضت محكمة النقض المصریة على مسؤولیة و.خت إلى المستقبل أو لأجل لاحقأو بعضھا ترا

المقاول و المھندس على الخلل الذي یظھر في البناء قررت أن التعویض كما یكون عن ضرر حال 

ستقبل لیس فإنھ یكون أیضا عن ضرر مستقبل متى كان محققا، أما إذا كان وقوع الضرر في الم

.الاحتماليھو ما یسمى بالضرر محتملا ،فلا یستحق التعویض عنھ ومؤكدا بل

.57-56.صص، المرجع السابق،العماري محمد عبد الغفور)1(
.118.أحمد شوقي مجمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص)2(
.، المرجع السابق58-75أمر )3(
.280.صمنذر الفضل، المرجع السابق، )4(
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 الاحتماليالضرر

غایة الأمر أن یحتمل وقوعھ أو عدم وقوعھ مثل ھو ضرر لم یقع ولا یوجد ما یؤكد أنھ سیقع و

المطالبة سلفا ضرب الحامل على حملھا ضربا یحتمل معھ إجھاضھ أو عدمھ، فلا یجوز لھا 

لم یتأكد أنھ سیقع، أما بعد أن یقع الإجھاض فإن الضررعن الإجھاض ما دام أنھ لم یقع وبالتعویض

.)1(في ھذا الصدد أثیرت مسألة تفویت فرصةیصبح ضرر حال یستوجب التعویض، و

تفویت فرصة

كان یعول على فرصة تتیح لھ الحظ أن یحقق أملھ في منفعة تؤول إلیھ وھو أن یأمل شخص

أي الصیدلي یحرم من إلا أن بسبب خطأ شخص آخر ،لو أن الأمور سارت وفقا لمجراھا الطبیعيو،

فرصة ، یضیع لھ أملھ، أما القضاء الجزائري جرى على التعویض عن مبدأ فوات الھذه الفرصة و

قاضي الموضوع دون أیة رقابة علیھ من یختص بتقدیرھامتى كانت الفرصة حقیقیة وجدیة و

مثال ذلك أن یترتب على إھمال محضر إعلان دعوة حتى یفوت میعاد رفعھا ففي و،)2(العلیاالمحكمة

ھو ل ھذه الحالة فاتت فرصة النجاح ولو أن النجاح لم یكن محققا، ولكن تفویت فرصة أمر محقق ومث

إنما یتم ، ومحققالذي یعوض عنھ، أي أن تقدیر التعویض لا یتم على أساس النجاح فھو أمر غیر 

.)3(على أساس خیبة الأمل

یجب أن یكون الضرر مباشرا/2

ا الضرر ھو فقط ھذیعیة للخطأ الصیدلي الذي أحدثھ وترتب عنھ ضرر وھو أن یكون نتیجة طب

فالأصل أن كل ضرر متوقع ھو .المنشأ لھ علاقة سببیة وفقا للقانونبین الخطأ الذي تكون بینھ و

القاعدة العامة أن التعویض لا یكون إلا على و،لأنھ محتمل الحصول ممكن توقعھ،ر ضرر مباش

.إلا أنھ لیس كل الأضرار المباشرة متوقعة،الضرر المباشر أما الغیر المباشر فلا تعویض عنھ 

المباشرالضرر-أ

استطاعةیعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذ لم یكن في الذي أحدثھ ونتیجة طبیعیة للخطأ ھو ما كان 

لقد نص المشرع الجزائري على الضرر المباشر في نص الم ، و)4(الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول

"ذلك كما یليفي فقرتھا الأولى و182 أو التأخیر في بالالتزامأن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء :

الدائن أن یتوقاه ببذل جھد استطاعةیعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذ لم یكن في وبھ، عدم الوفاء

أن یقضي علیھ بمقتضى ذلك أن الضرر المباشر ھو الذي لا یستطیع فیھ الرجل العادي و.)5("معقول

.140.سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص)1(
.131.، المرجع السابق، صالحیارى أحمد حسن)2(
المسؤولیة عن فعل الغیر، (علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، )3(

.234.صن،.س.دامعیة، الجزائر،، دیوان المطبوعات الج2، ط )المسؤولیة عن فعل الأشیاء التعویض
.286.منذر الفضل، المرجع السابق، ص)4(
.، المرجع السابق58-75أمر )5(
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عویض عنھ لا تالضرر غیر مباشر ود المعقول كان أن یتقیھ بھذا الجھاستطاعإذا ببذل جھده العادي و

.بین الفعل الضار علاقة سببیة كافیةأي لابد أن تكون بینھ و

الضرر الغیر المباشر-ب

بالتالي فإنطبیعیة للخطأ الذي أحدث الضرر ،وھو الضرر الذي الضرر الذي لا یكون نتیجة

تعویض لا في لا محل لھ في الالضرر الغیر المباشر ھو ضرر المدعى علیھ لیس مسؤولا عنھما و

.لا المسؤولیة التقصیریة المسؤولیة العقدیة و

ن الضرر متوقعا أو ما یمكن توقعھیجب أن یكو/3

ن سواء بحیث أنھ ھناك إجماع أنھ لا تعویض عن الضرر الغیر المباشر في كلتا المسؤولیتی

ا الأخیر قد یكون متوقع ھذلضرر المباشر وض یقتصر فقط على اإنما التعویالتقصیریة أو العقدیة ، و

من جھة أخرى فقد استقرت معظم غیر متوقع الحدوث ھذا من جھة، وكما قد یكونالحدوث و

القوانین على أن المسؤول عن الضرر المتوقع یسأل فقط في المسؤولیة العقدیة دون الضرر الغیر 

.المتوقع

لا یسأل عن متوقعا عند التعاقد ومن حیث السبب، ور الذي كانالمدین یسأل عن مقدار الضرف      

لا یسأل عن ضرر غیر مداه وضرر لم یكن متوقعا في سببھ، كما یسأل عن ضرر كان متوقعا في 

متوقع في مداه، و یرجع وقت التوقع أو عدم التوقع إلى وقت إبرام العقد، فإذا كان الضرر غیر متوقع 

إذا كان الضرر الغیر أمالو صار متوقعا بعد إبرام العقد، ن حتى والعقد فلا یسأل عنھ المدیعند إبرام 

أما في المسؤولیة .لو كان المدین یتوقعھ عند التعاقدوفلا یسال المدین عنھ ،المتوقع بفعل الدائن 

.)1(غیر المتوقعالمدین یسأل عن الضرر المتوقع وفإن،التقصیریة 

یجب أن یمس الضرر مصلحة مشروعة/4

یجب أن تكون عي من خلا ل لجوئھ إلى القضاء، والمصلحة ھي المنفعة التي یجنیھا المد

لضرر الذي ذلك من أجل المطالبة بالتعویض عن اإلى حق شرعي، وأي تستند ،المصلحة قانونیة 

.یستوي أن تكون المصلحة مادیة أو أدبیة أي یكون الحق محمي قانوناألحق بحق من الحقوق، و

دعوى  شخصالنظام العام كأن یرفع قانونیة إذا كانت مخالفة للأدب ون المصلحة غیر تكوو

لإلزام الطرف الآخر بتسدید دین قمار مثلا أو مقابل ارتكاب جریمة معینة لعدم وجود قاعدة قانونیة 

.)2(تحمي ھذا الحق

.231-228.یمان، المرجع السابق،ص صعلي علي سل) 1(
.، ص2006مكتبة الرازي، سطیف، طاقم ،1.في قانون الإجراءات المدنیة ، طقرشوش عبد العزیز، محاضرات )2(

41.
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الضررعلاقة السببیة بین خطأ الصیدلي وال:الفرع الثاني

الرابطة السببیة أساس المسؤولیة المدنیة، فلا یمكن تصور ضرر ناتج عن خطأ ما لم تكن تعد 

جوھرھا الرابطة سبب وقوعھ، فمناط المسؤولیة وخطأ علة الضرر وھناك علاقة سببیة تجعل ال

.السببیة

الضررعلاقة السببیة بین خطأ الصیدلي وقیام ال/أولا

أو العلاقة المباشرة التي تربط الضرر الصیدلي الحاصل عن الخطأ یراد بالعلاقة السببیة العلةو

الذي یقع منھ تعد ھذه العلاقة ركنا قائما بذاتھ ، فالصیدلي ب ھو الذي أدى إلى وقوع الضرر، والمرتك

الضرر الواقع علاقة سببیة بین الخطأ المرتكب وخطأ یسبب ضررا للمریض یستوجب وجود 

.)1(و السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر للمریضللمریض أو یكون الصیدلي ھ

لنظریات الخاصة بالعلاقة السببیةا/ثانیا

شراح القانون حالة اشتراك أكثر من عامل في إحداث ضرر واحد مما یجعل من الصعب اختلف

على ھذا الأساس ظھرت العدید من و،الأحوال و تداخلھا ظروفتقدیر ھذه الرابطة بسبب تعدد 

:النظریات

نظریة تعدد الأسباب/1

یرى أنصار ھذه النظریة و"فون بیري"على رأسھم الفقیھ النظریة أسسھا الفقھ الألماني وھذه

و أن جمیع ھذه العوامل المشتركة في إحداث نتیجة مسؤولة عنھا سواء كان العامل مألوفا أو نادرا أ

وث النتیجة دون یعد كل عامل من ھذه العوامل شرط لحدبالتالي یرجع لفعل الإنسان أو الطبیعة ،و

آخر من حیث القوة أو أثره بالنتیجة، فإذا اشترك في الخطأ الذي أدى إلى نتیجة تمییز بین عامل و

لو تدخلت عدة عوامل أخرى حل مسؤولیة و یعتبر سبب مباشرا وأكثر من صیدلي فجمیعھم م

.)2(نتیجةساعدت مع فعل الجاني إلى وقوع

نظریة السبب الأقوى/2

جة ھو العامل ذھب للقول أن سبب النتی"كارل بیركیر"یعود تأسیس ھذه النظریة إلى الفقیھ 

فھي مجرد ظروف ساعد السبب ،الأكثر إسھاما في إحداثھا، أما الأسباب الأخرى الأقوى فاعلیة و

.الأقوى أو أسباب عارضة

.331-330.رجع السابق،ص صممنذر الفضل، ال)1(
.137-136.، المرجع السابق،ص صالحیارى  أحمد حسن)2(
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بانعقاد مسؤولیة الجراح نتیجة إجراء 05/03/1957قضى في ولقد طبقھا القضاء الفرنسي و

عملیات جراحیة متعددة كان على إثرھا نسیان قطعة قطن داخل الجرح أدت إلى وفاة المریض دون 

.)1(لكنھ كان ذو أثر فعال في حدوث النتیجة اثانویاعتبار النسیان أمر 

السببیة الفعالة أو السبب المنتجالنظریة /3

السبب العارض ھذه النظریة بین السبب المنتج وبحیث میزت"فون كریس"ناد بھا الفقیھ 

عامل معین سببا في لاعتبارفلا یكفي ،لا یؤخذ بھ بھ، ویؤخذلا نبا وفالسبب العارض یطرح جا

ویعد السبب الفعال ھو السبب ،حدوث الضرر أن یكون وجوده بحیث لولاه ما وقع ذلك الضرر 

تكب مادامت ھذه للضرر، فإذا دخلت عوامل سابقة أو لاحقة أو معاصرة على الفعل المرالحقیقي 

.)2(فإنھ یكفي لقطع العلاقة السببیة،في حالة تدخل عامل نادر غیر مألوف، ومألوفةالعوامل متوقعة و

أمام التشریع و القضاء الجزائريالعلاقة السببیة/ ثالثا

إن لقیام المسؤولیة المدنیة في التشریع الجزائري یقضي أن یكون الخطأ ھو السبب المباشر في 

لث في كلا المسؤولیتان إلا تنعدم الرابطة السببیة باعتبار ھذه الأخیرة الركن الثاالضرر ،وإحداث

...التي تنص على ج.ج.م.تمن 182الم التقصیریة، فبالرجوع لنص العقدیة و ن یكون شرط أ"

یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن أو لتأخر في الوفاء بھ وبالتزامھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء 

.)3("الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقولاستطاعةفي 

أي یكون السبب ،نجد أن المشرع الجزائري أخذ بنظریة السبب المنتج في العلاقة السببیة

أنھ یجب ترى المحكمة العلیا الجزائریة تقرارامن بین تطبیقات ھذه النظریة نجدمباشرا ومنتجا، و

لا یكفي لھذا بب فعالا فیما یترتب علیھ، وسلاعتبار أحد العوامل سبب في حدوث الضرر، أن یكون

الضرر إحداثالسبب في إثباتأنھ یجب الضرر، وإحداثما قد یكون مجرد تدخل فيالاعتبار

، فمتى ثبت أن الخطأ الصیدلي أدى إلى وفاة الضحیة )4(الخطأ الثابت ونوعھ كسبب للضررلاستبعاد

فإن قضاة الموضوع،اعترافات المتھم إلى تقریر الخبرة وبالاستنادأو توفرت العلاقة السببیة بینھما 

.)5(سببوا قرارھم بما فیھ الكفایةقد أعطوا لوقائع التكیف الصحیح و

.137-136.، المرجع السابق،ص صالحیارى أحمد حسن)1(
.، ص2003ن، مصر، .د.، د1.، ط)قضاءافقھا و(ؤولیة الطبیب والصیدلي إبراھیم سید أحمد، الوجیز في مس)2(

109.
.، المرجع السابق58-75مر أ)3(
.178.، ص1995،دیوان المطبوعات الجامعیة ،د،ب،ن، 1بلحاج العربي ،النظریة العامة للالتزام،الجزء الثاني ،ط)4(
،مجلة قضائیة لسنة 30/5/1995،الغرفة المدنیة،الصادر بتاریخ 11820قرار المحكمة العلیا رقم )5(

.179.،ص2،العدد1996
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الضررالسببیة بین خطأ الصیدلي وانتفاء العلاقة /رابعا

الضرر المثبت من المضرور متى توفرت إحدى ینة العلاقة السببیة بین الخطأ ویمكن ھدم قر

"كما یلي.ج.م.ت من 127ھذا ما نصت علیھ الم وحالات قطع العلاقة السببیة أثبت الشخص أن :

الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة أو خطأ صدر من المضرور أو 

،  )1("خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ما لم یجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

ر الحاصل للمریض أو ضرالفي العلاقة السببیة لیبین خطأه ومن خلال ھذه المادة یمكن للصیدلي نو

.الحالات الواردة في المادة أعلاهبإثباتھذلك المستھلك و

السبب الأجنبي/1

یكون قد جعل وقوع الفعل ب إلى المدعى علیھ أو الصیدلي، وھو كل فعل أو حادث معین لا ینس

:یلا فالسبب الأجنبي لھ ركنین ھماالضار مستح

استحالة دفع الضرر-أ

فالمدعى علیھ لم یتمكن من مقاومة الضرر الحاصل أي أنھ یجعل من المستحیل على المتسبب 

.للقاضي السلطة التقدیریة في ذلكني الذي ینسب إلیھ الإخلال بھ، وفي الضرر الوفاء بواجبھ القانو

الإسنادانتفاء-ب

.)2(قطعیاإسنادهإلا لا یمكن ن السبب أجنبیا عن المدعى علیھ وخارج عن إرادتھ ،ویكو

نى غیر ممكن توقعھ ولا أما عن شروط السبب الأجنبي، فلھ شرطین الأول من حیث أصلھ، بمع

.)3(الشرط الثاني  من حیث النتیجة أي یكون غیر ممكن تصور أنھ ینشأ عن ضررتلقیھ، و

القاھرة المتمثلة في الآفة صور السبب الأجنبي فنجد الحادث المفاجئ أو القوةص فیما یخ

من و.)4(بالتزامغیر ممكن تفادیھ یجبر الشخص على الإخلال سماویة الغیر المتوقعة حصولھا، وال

ریق البرید للمستھلك أو الدواء عن طبإرسالأمثلة القوة القاھرة في المجال الصیدلاني قیام الصیدلي 

.المریض مما أدى إلى وفاتھضرب زلزال یحول دون وصول الدواء إلى المریض و

خطأ المضرور/2

فإذا ثبت الصیدلي في دعوى المسؤولیة أن المصاب ھو الذي سبب بخطئھ في حدوث الضرر 

كحالة تناول المریض جرعات الدواء بزیادة عن المقدار المحدد من الصیدلي مما یؤدي ،الذي أصابھ 

.)5(إلى تفاقم حالة المریض

.، المرجع السابق58-75أمر )1(
.332.منذر الفضل، المرجع السابق، ص)2(
.487-486.صصسلیمان مرقس، المرجع السابق،)3(
.113-192ص،صالمرجع السابق،، الفار عبد القادر)4(
.491-490.صص،نفسھسلیمان مرقس، المرجع )5(
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الغیرخطأ /3

إذ یكون ،فقد یكون ھذا الأخیر السبب الوحید للحصول على الضرر فتنفى مسؤولیة الصیدلي 

إنما بفعل لي ولا خطأ المضرور، والضرر في ھذه الحالة ناتج عن مصدر آخر لیس بفعل الصید

خطأ ، أما إذا اشترك خطأ الصیدلي مع )1(شخص ثالث شرط أن یكون فعلھ السبب المطلق في الضرر

تكون متضامنین في التزامھم بالتعویض وففي ھذه الحالة یكونوا ،الغیر في حصول الضرر للغیر

ھذا طبقا لنص حد منھم في التعویض وإلا إذا عین القاضي نصیب كل وا،المسؤولیة بینھم بالتساوي 

"التي تنص على ما یليج.ج.م.تمن126الم  اإذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانو:

تكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوي إلا إذا عین نین في التزامھم بتعویض الضرر، ومتضام

.)2("بالتعویضالالتزامالقاضي نصیب كل منھم في 

نطاق المسؤولیة المدنیة للصیدلي:المبحث الثاني

یتحمل الصیدلي المسؤولیة المدنیة الناتجة عن أخطائھ المھنیة الشخصیة المتمثلة أصلا في 

التي تتمیز بنوع من الخصوصیة، لكون مھام الصیدلي تتصل المفروضة وبالالتزاماتالإخلال 

مباشرة بالسلامة الصحیة للأفراد كما یستعین الصیدلي بأشخاص آخرون یعتبرون مساعدین لھ في 

یلتزم رار التي یسببھا مساعدیھ للغیر، وففي ھذه الحالة یتحمل المسؤولیة عن الأض،التزاماتھ تنفیذ 

، لھذا سنتناول في ھذا بالتعویض عن الأضرار التي یسببھا بفعلھ الشخصي أو بفعل مساعدیھ 

كذلك مسؤولیة الصیدليخطائھ الشخصیة في المطلب الأول،والمبحث مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أ

.المدنیة عن أخطاء مساعدیھ في المطلب الثاني

صیدلي المدنیة عن أخطائھ الشخصیةمسؤولیة ال:المطلب الأول

للصیدلي لا تنعقد إلا إذا ارتكب خطأ سواء أثناء قیامھ ببیعإن المسؤولیة المدنیة الشخصیة

، ھصیدلیتأو عند قیام الصیدلي بتركیب الدواء في ،شركات الأدویة الدواء المقدمة لھ من المصانع و

على ھذا الأساس قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین، نتناول في الفرع الأول مسؤولیة الصیدلي المدنیة و

.عند بیع الدواء، أما الفرع الثاني ندرس مسؤولیة الصیدلي المدنیة عند تركیب الدواء

الشخصیة عند بیع الدواءالمسؤولیة المدنیة للصیدلي :الفرع الأول

لا تشكل خطر على المریض الذي ي في تقدیم أو بیع أدویة صالحة وسلیمة وإن التزام الصیدل

ففي ھذه الحالة یلتزم الصیدلي بتسلیم الشيء المبیع ،لیس بذل عنایة ھو التزام بتحقیق نتیجة ویتناولھا 

إطار المجموعة المتخصصة في  يالقانون الفرنسي،مداخلة ف يعدنان إبراھیم سرحان،مسؤولیة الطبیب المھنیة ف)1(
.179،ص، 200، منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان،2،الجزء الأول، ط نالقانونیة للمھنیی ةالمسؤولی

.، المرجع السابق58-75أمر )2(
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غیر ،)1(ضمان كافة العیوب الموجودة في ھذا الدواء لى المشتري المتمثل في المریض، وأي الدواء إ

المحددة في حالة بیعھ أو بالأسعار الالتزامأن ھناك حالات یمتنع الصیدلي عن بیع الدواء أو عدم 

.كذا احتكار الصیدلي للدواء، وللاستعمالیكون الدواء المباع غیر صالح 

یةالشخصإثارة المسؤولیة المدنیة للصیدلي عن أعمالھ /أولا

.بیعھإن مسؤولیة الصیدلي في ھذا الصدد تنشأ سواء قبل بیع الدواء أو بعد 

الصیدلي المدنیة قبل بیع الدواءمسؤولیة/1

بیع الدواء فإن الصیدلي أثناء ممارستھ لمھنتھ في مجال.ط.أ.من م115بالرجوع لنص الم 

.)2(إجراء التحالیل الطبیةالصیدلانیة من طرفھ وھیز الموادتجقبل بیعھ بمراقبتھ وتسییرھا و

المحافظة على الأدویة-أ

"على ما یلي.ج.م.من ت138تنص الم  حراسة الشيء و كانت لھ قدرة كل من تولى:

.)3("و التسییر و الرقابة، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيءالاستعمال

ذلك لصیدلي على أساس حراسة الأشیاء ومادي فیمكن أن تقوم مسؤولیة ابما أن الدواء شيء و

بحفظ الأدویة على أحسن الظروف قبل تسلیمھا للجمھور أثناء تخزینھا في مخزونات الصیدلي من 

ھا بعیدا عن الأشعة ویة التي یجب علیھ حفظفیما یتعلق بالأد،إلى أوامر المنتج الامتثالخلال 

.)4(ذلك أن یكون مطابق للأصول العلمیة المقررةصلاحیتھا قبل تسلیمھا ولتأكد من الضوئیة و ا

:تعتبر مسؤولیة الصیدلي الحارس مفترضة بحكم القانون وفقا للشروط التالیةو

أن یتولى الصیدلي الحراسة.

أن یحدث الدواء ضررا للغیر.

5(أن یكون للصیدلي صفة الحارس(.

  ةالتحلیل الصیدلاني لطلب الأدوی-ب

إنما یتولى أیضا الصیدلي لا یقتصر فقط على بیع وتسلیم الأدویة والمحافظة علیھا، وإن دور

لھا ،وتتحول مھمة تحلیل الأدویة، لأن ھناك بعض الأدویة بعد مرور مدة زمنیة معینة یحدث تحلل

ل خطر على تحللھا تشكبالتالي یتغیر مفعولھا الأول فلو بیعت ھذه الأدویة بعد إلى مركبات أخرى ،و

نیة الأصلیة القانوقیامھ بذلك المسؤولیة العلمیة ،ویتحمل الصیدلي فيالمریض المتعاطي لھا ،و

.صص،ن.س.مسؤولیة الطبیب و الصیدلي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، دعبد الوھاب عرفھ، الوجیز في )1(
93-94.

.، المرجع السابق276-92مرسوم تنفیذي رقم )2(
.، المرجع السابق58-75أمر )3(
.46.إبراھیم سید أحمد، المرجع السابق، ص)4(
، دار العلمیة )ةدراسة مقارن(یة عن الأشیاء غیر الحیة، محمد سعید أحمد الراحو، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدن)5(

.21.، ص2001الأردن، ،التوزیعالدولیة للنشر والتوزیع و دار الثقافة للنشر و
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كما یلزم علیھ برقابة الأدویة المسلمة إلیھ عن طریق أخذ عینات ،المستھلك شخصیا أمام الطبیب و

أقرت التشریعات الوطنیة على مبدأ دستوریة الأدویة الأساسیة كما ذلك بھدف تتطابق الدواء ومنھا و

الصیدلي في عملیة بیع الأدویة للمستھلك أن یقوم بھا الصیدلي شخصیا، فلا یجوز لغیر احتكار

یشمل كافة الاحتكارھذا و،الصیدلي البیع بالجملة أو التجزئة الاحتكارالصیدلي القیام بھا سواء 

.)1(أشكال تسلیم الدواء سوء بمقابل أو بغیر مقابل

بعد بیع الدواءالمدنیةمسؤولیة الصیدلي/2

تسلیم الأدویة بناءا على الوصفة الطبیة -أ

إلا أن ،إن الصیدلي لا یجوز لھ تسلیم الأدویة إلا بناءا على وصفة طبیة التي یعدھا الطبیب

بالتسلیم ھو التزام البائع بوضع الالتزامأن ا دون وصفة طبیة مثل المطھرات، وھناك أدویة یتم بیعھ

.ت.ص.ح.ق 181الم تنص بھ والانتفاعحت تصرف المشتري من أجل حیازتھ والمبیع ت

لا یسلم أي دواء إلا بتقدیم وصفة طبیة ماعدا بعض الأدویة التي تضبط قائمتھا ":على ما یلي

.)2("عن طریق التنظیم

جودتھ، أما إذا سلم دواء غیر للمتفق علیھ في صفاتھ وكمیتھ ویم مطابق التسلیجب أن یكونو

فانعدام .)3(ط.أ.م من 145 -144مطابق یعد الصیدلي في ھذه الحالة مخطأ شخصیا، كما أكدت الم 

محلل مركز     NOLUATEEاستلام الدواء فمثلا تسلیم مادة مطابقة في تنفیذ الوصفة الطبیة وال

بدلا من محلول HYPERTONIQUEبدلا من المادة محلول كحولي، أو یسلم الصیدلي محلول 

HISTONIQUE مطابق لما حرر في الوصفة الطبیة كما یكون المبیع غیر مطابق في حالة تسلیم

قد یحدث شراء الدواء عن طریق مل یسمى النشاط بدلا من معدل فیزیولوجي ومعدل مضعف 

بالتالي لیس ي یقترح تركیب صیدلاني للعلاج، وفإن الصیدلي ھو الذ،الحر في ھذه الحالة بالتداول 

التأكد من الدواء من الأدویة المسجلة ضمن المدونة الوطنیة وفق و،)4(ھناك ضرورة لمراقبة المطابقة

.)5(13-08من القانون 09الم 

ان العیوب الخفیة في مجال الدواءمسؤولیة الصیدلي بضم-ب

فیجب أن ،نجد أن القانون ألزم البائع بضمان العیوب الخفیة.ج.م.من ت 379/01للم  بالرجوع

ینقصیضمن كل عیب ات المتفق علیھا أي بین المریض والصیدلي ویضمن المبیع أي الدواء للصف

تفق علیھ الطرفان في عقد بحسب ما االغایة المقصودة منھ وبھ بحسبالانتفاعمن قیمة الشيء أو من 

الطبیة بین المفھوم القانوني و المسؤولیة المدنیة للصیدلي، دار "التذكرة"أحمد السعید الزقرد، الروشتة الطبیة )1(
.64-59.صص،2007مصر، الجامعة الجدیدة،

.، المرجع السابق05-85قانون )2(
.، المرجع السابق 276-92مرسوم تنفیذي)3(

)4( Gasnier Marie , les erreur de dispensation a l’ffiune , thèse de doctorat en pharmacie , université angers ,
paris ,2012-2013,pp.13-14.

.المرجع السابق،13-08قانون )5(
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بحسب ما یظھر من طبیعتھ أو استعمالھ، كما یجب أن یكون خفیا طبقا للفقرة الثانیة من الم البیع و

الغیر المحترف، ي التمییز بین المشتري المحترف ولتقدیر صفة العیب الخفي في الدواء یقضأعلاه، و

لم تسمح للشخص العادي معرفتھ أو التطلع یة ویا إذا لم تكن لدیھ وسائل فنفھذا الأخیر یعد العیب خف

.)1(تسلیمعلیھ، كما یجب أن یكون العیب موجودا وقت ال

الصیدلي بالسلامة في مجال الدواءمسؤولیة-ج

بضمان العیوب الخفیة عن تغطیة التزاممن ابتكار القضاء الفرنسي نتیجة لعجز الالتزامإن ھذا 

كما لو ،)2(سلامة المشتريالقضاء إلى عدة وسائل لضمان وأمن وجأ جمیع جوانب المسؤولیة ل

صرف الصیدلي نوعان من الدواء لا یمكن أخذھما في آن واحد نظرا للتفاعل بین نوعان من الدواء 

الصیدلي إخلالإنماوفلا یمكن اعتبار التفاعل عیبا خفیا،مما أدى إلى تعرض حیاة المستھلك للخطر

.)3(بضمان السلامةالتزام

خرق الصیدلي بالتزاماتھ كبائع/ثانیا

اجمة عنھا التي یكون مسؤولا عن الأضرار النخرق الصیدلي بالتزاماتھ كبائع وتعددت صور

:نجملھا في أربعة صورو

عن بیع الأدویةالامتناع/1

البیع سواء التي یتم صرفھا لأحكامالأصل أن الصیدلي البائع یلتزم ببیع الأدویة للمریض وفقا 

یمتنع إلا أن ھناك حالات،XYDOLبوصفة طبیة أو التي لا تحتاج لوصفة طبیة لصرفھا مثل 

بوجود دواء معد للبیع سواء كان قد وضع في مكان ظاھر الامتناعتتحقق الصیدلي عن بیع الأدویة و

لعدم وجود وصفة طبیة أو الصیدلي، وفي حالة امتناع الصیدلي بوصف الأدویةمخزونانأو في 

فلا یسأل .)4(ط.أ.من م77الم المنصوص علیھا في توجودھا إلا أنھا لا تشمل جمیع البیانا

حالة وجود عیب في رفھا فیكون محل المساءلة مدنیا والصیدلي عن ذلك على العكس إذا قام بص

.)5(الممتنع لھ یتمتع بصفة الصیدليالدواء، كما تتحقق الامتناع عن بیع الأدویة إذا كان الشخص 

بیع الدواء بأكثر من السعر المحدد/2

دویة بالأسعار یتم تحدید أسعار الأدویة من قبل السلطات المختصة إذّ تلزم الصیدلي ببیع الأ

على الصیادلة أن یبیع یجب"التي تنص.ط.أ.من م132الم ھذا ما نجده في نص المحددة قانونا و

.، المرجع السابق58-75أمر )1(
تخصص مسؤولیة المھنیین، كلیة بختاوي سعاد، المسؤولیة المدنیة للمھني المدین، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، )2(

.181-180.صص،2012-2011العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان أبو بكر بلقاید، الحقوق و
.31.شحاتة غریب شلقامى، المرجع السابق، ص)3(
.، المرجع السابق276-92مرسوم تنفیذي رقم )4(
.111-109.صصعباس علي محمد الحسني، المرجع السابق،)5(
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ببیع الدواْء بأكثر مسؤولیة الصیدلي تقوم،و)1("التجھیزات الصیدلانیة بالأسعار القانونیةالأدویة و

تحدید القانون لثمن علبة الدواء التي تحتوي على أكثر من واحدة دون تحدید ثمن من السعر المحدد، و

الواحدة، عدم جواز مساءلة الصیدلي على بیعھ الواحدة بأكثر من سعر العلبة مقسوما على عدد 

من سعر العلبة مقسوما أعلىبثمن " حقنة مورفین"الوحدات، فالحكم الذي یعاقب صاحب الصیدلي 

ھذا الحكم قضت بھ محكمة ون مبنیا خطأ في تطبیق القانون وقنات التي بداخلھا، یكعلى عدد الح

.)2(النقض المصریة

ھا الحبس من سنة إلى رفع الأسعار جریمة عقوبتوانخفاضشرع الجزائري اعتبر مالأما عن 

التي تمس قواعد توزیع إذ تعتبر من الجرائم،ج.د10.000إلى  1.000غرامة من خمس سنوات و

.)3(تحقیق منفعة شخصیة غیر مشروعةالوطني وبالاقتصادالسلع مما یؤدي إلى الإضرار الخدمات و

للاستعمالعدم صلاحیة الدواء المبیع /3

بضمان العیوب الخفیة الالتزامالتي تفرض على الصیدلي بحكم مھنتھ الالتزاماتمن بین 

في حالة ركب أو بائع لحمایة المستھلكین والمستخدمین للدواء والموجودة في الدواء سواء بصفتھ م

أما إذا لم ،للاستعمالھي صلاحیة الدواء ،وبالغایة المقصودة الانتفاعمما یحول دون لالتزامھإخلالھ

حیة الدواء، أو قصر الصیدلي في حفظ یكن الدواء صالحا كان محلا للمسؤولیة كانتھاء مدة صلا

كما یسأل عن تقدیم أدویة غیر ،)4(بالتزام بالتسلیم وفقا لأحكام تسلیم الشيء المبیعبإخلالھالدواء، أو 

.)5(.ت.ص.ح.ق189الم ھذا ما أكدتھ زام التحقق بالسلامة وبالت إخلالھعند  للاستعمالصالحة 

بتركیب الدواءمسؤولیة الصیدلي :الفرع الثاني

إن الصیدلي یقوم بتحضیر مواد داخل صیدلیتھ تنفیذا للوصفة الطبیة، إذ یحضرھا خصیصا 

ففي ھذه الحالة المقادیر،ل المواد التي تدخل في التحضیر ولمریض معین تطبیقا للوصفة الطبیة تفص

لم تربطھ بالمتضرر لو ضرر الناتج عن عیب منتوجھ، حتى ویكون مسؤولا عن الیكون منتج لھا و

.)6(ج.م.مكرر من ت140الم علاقة تعاقدیة وفق لنص 

عن المواد اللازمة لتركیب الدواءلصیدلي عن قراءة الوصفة الطبیة ومسؤولیة ا/أولا

الصیدلي عن قراءة الوصفة الطبیةمسؤولیة/1

من قراءة الوصفة الطبیة، ومراقبة ابتداءتبدأ مسؤولیة الصیدلي الشخصیة عند تركیب الدواء 

مما ،الكلمات بما فیھا من خطأ إملائي لمعرفة ما حرره الطبیب بالرموز وتمعن ھذه الآخرة بتدقیق و

.، المرجع السابق276-92مرسوم تنفیذي رقم )1(
.96.عبد الوھاب عرفھ، المرجع السابق، ص)2(
.181.، صجع السابقالمرطالب نور الشرع، )3(
.24-20.صصشحاتھ غریب شلقامى، المرجع السابق،)4(
.، المرجع السابق05-85قانون )5(
.،المرجع السابق58-75أمر)6(
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بالتالي تسبب أضرار بالمریض فتنشأ مسؤولیتھ ب دواء مغایر لما قصده الطبیب، ویؤدي إلى تركی

عدم تحلیل رموز ودرتھ على القراءة وعدم قعن خطئھ الشخصي، لذلك یتعین على الصیدلي في حالة

یتأكد من الطبیب كاتب الوصفة، وفي حالة عدم وجود اسم اكتشاف خطأ في الوصفة الطبیة أن

.)1(عنوان الطبیب علیھ أن یرفضھاوتوقیع و

عن المواد اللازمة لتركیب الدواءمسؤولیة الصیدلي /2

ر الأدویة، مستلزمات أساسیة لتحضیواللوازم من مواد وزم الصیدلي أن یسخر كل الوسائل یلت

في یجب أن تحفظ بطریقة جیدة وفنیة وعات الحدیثة من دستور الأدویة، والطبمن موازین ومكاییل و

نقص أحد المواد اللازمة وللاستعمالیتحمل المسؤولیة في عدم صلاحیتھا أماكن نظیفة وصحیة، و

.)2(مشابھة لھا ببعض الخواصأخرهمادة لتركیب الدواء كقیام الصیدلي بوضع

ة الدواء و تبصیر المریض بمخاطرهمسؤولیة الصیدلي عن تعبئ/ثانیا

على وفق طبیعة المادة كل دواء یحظره الصیدلي بالصیدلیة یجب أن یوضع في وعاء مناسب

فسادھا أو یصبح استعمالھ خطر، ویوضع على بطاقتھ مما یؤدي إلى،الذي لا یتفاعل معھا المركبة و

قید التذكرة الطبیة واسم الدواء وتاریخ رقم القید بالدفتر اسم الصیدلیة وعنوانھا واسم صاحبھا و

م الدواء إذا صرف بغیر اس، و)3(كیفیة استعمال الدواء طبقا لما ھو مذكور بالتذكرة الطبیةالتحضیر و

ھذا الدفتر تكون صفحاتلا في نفس الیوم الذي یصرف فیھ وتر التذكرة أویجب أن یقید بدفالتذكرة ،و

بخط وم بخاتم وزارة الصحة العمومیة ویثبت ھذا القید برقم مسلسل ومختمرقومة برقم مسلسل و

ك الدفتر یجب أن توضح بھ كل قید بذل، ودون أن یقع فیھ شطب، وواضح دون أن یتخللھ بیاض

اسم الطبیب جمع توقیع الصیدلي في تدخل في تركیب الدواء الثمن وتي كمیات المواد الأسماء و

27صیادلة وفقا لنص الم ھذا ما ألزمھ المشرع الجزائري الو،)4(محضر یؤشر علیھ محافظ الشرطة

"التي تنص على مایلي76/140من المرسوم رقم  ت الطبیة التي تأمر ھذه المواد إن الوصفا:

یجب أن یقید فورا في سجیل الوصفات الطبیة المرقم و المؤشر المستحضرات المحتویة علیھا و

ة دون ترك بیاض أو حك أو تحشیھ علیھ من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرط

.)5("یحفظ ھذا السجل خلال عشر سنوات على الأقلو

.للدراسات القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة دةالندوالعمل الصیدلاني، مجلةبن سویسي خیرة،)1(
.112.، ص2013مولاي، سعیدة، الجزائر، طاھر

.118-117.صصعباس علي محمد الحسني ، المرجع السابق،)2(
.70.أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص)3(
.270.، ص2000ن،.ب.د،ن.د.د، )المسؤولیة الجنائیة (مصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ الطبي و الصیدلي،)4(
، یتضمن تنظیم المواد السامة، 1976أكتوبر 23الموافق ل 1396شوال عام 29المؤرخ في 140-76مرسوم رقم)5(
.02/01/1977، الصادرة في 01عدد .ر.ج
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طریقة استعمال الدواء عند تسلیمھمسؤولیة الصیدلي عن بیان / ثالثا

یقع على عاتق الصیدلي المنتج المتمتع باختصاص فني دقیق في مجال تركیب الأدویة العدید من 

الخدمات التي لطرف قلیل الخبرة بطبیعة السلع والواجبات التي یتحملھا في مواجھة المستھلك ا

علومات حول بالإعلام أو تقدیم مبالالتزامذلك فیما یتعلق مل معھا دون أي تقصیر من جانبھ ،ویتعا

صناعة  ، باعتبار أن الدواء لیس كغیره من السلع الإنتاجیة الأخرى، بل ھوالاستعمالطریقة 

التحذیر تقدیم معلومات دقیقة عن الدواء وسلامة المجتمع، فھو ملزم بمتخصصة تربط بصحة الفرد و

بالمنتوجات  ترتبطب أن یكون التحذیر كاملا وافیا وظاھرا، لصیقا و، إذ یجمن مخاطرھا و أضرارھا

غیره من  عالأخیر متوافق ھذا وحال استخدام المستھلك للدواء ومدون على غلافھا الخارجي،و

تبصیره بالطریقة المثلى لاستخدامھ كمقدار الجرعة التي الأدویة والأطعمة التي یتناولھا المریض و

واء المحضر بثلاثة خطوط، الد علبةالیوم التي یتم عادة على غلاف عدد المرات فيویجب تناولھا

بالرغم من أن ھذه الطریقة غیر صحیحة إذ یتوجب على الصیدلي كتابة طریقة الاستعمال بالكلمات،

بمبدأ الثقة الواجب توفرھا إخلالسكوت الصیدلي عن الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالدواء و

.م.ت352ع الجزائري في نص الم ، ولقد نص المشر)1(بواجباتھ التي تفرضھا علیھ مھنة الصیدلةو

في الم قمع الغشوالمتعلق بحمایة المستھلك03-09في القانون رقم الالتزامكما ینبثق ھذا ،)2(ج.ج

یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة ":منھ التي تنص على ما یلي17

.)3("...بالمنتوج الذي یضعھ للاستھلاك

لصیدلي المدنیة عن أخطاء مساعدیھمسؤولیة ا:الثانيالمطلب

الأصل أن الشخص بمعنى الصیدلي یسأل مدنیا عن كل خطأ صدر منھ فلا یمكن مساءلتھ عن 

ھي تحمل المسؤولیة عن فعل الغیر أي مسؤولیة بدأ لھ استثناء وإلا أن ھذا الم، )4(فعل شخص آخر

فالخطأ الذي قد یرتكبھ الصیدلي ینطبق أیضا على الخطأ الذي یرتكبھ ،المتبوع عن أعمال التابع 

المقصود بالمتبوع ھو ذلك الشخص الذي لھ ي صدور أخطاء مھنیة عن مساعدیھ وأمساعد الصیدلي 

إشرافأما الغیر ھو من یعمل في الصیدلیة تحت ،الأوامر إلیھ إصدارسلطة على الغیر في توجیھ و

.)5(رقابة الصیدليو

، ءالالتزامات منتجي و بائعي الدوامحمد محمد القطب مسعد، خصوصیة)1(
htp://www1/mans/edu/eg/fadaw/arabic/megala/documents/50/6.pdf .7، 5، 4، 3.ص.

.، المرجع السابق58-75أمر )2(
، صادرة في 15عدد .ر.متعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، ج2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم )3(

.2009مارس 08
.72.طالب نور الشرع، المرجع السابق، ص)4(
، دار وائل لنشر، 1.، ط)المسؤولیة عن فعل الغیر(، حسن علي الذنوب، المبسوط في شرح القانون المدني)5(

.250.، ص2006الأردن، 
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شروط قیام المسؤولیة المدنیة للصیدلي عن أعمال مساعدیھ:لفرع الأولا

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ":على ما یلي.ج.م.تمن  136تنص الم 

ظیفتھ أو بسببھا أو بمناسبتھا، وتتحقق تابعھ بفعلھ الضار، متى كان واقعا منھ في حالة تأدیة و

لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعھ، متى كان ھذا الأخیر یعمل لحساب  لوعلاقة التبعیة و

الشرط القانونیة الواجب توفرھا لتحقق مسؤولیة الصیدلي عن الم فلقد اشترطت ھذه ،)1("المتبوع

.أعمال مساعدیھ

بطة تبعیة بین الصیدلي و مساعدیھوجود را/أولا

م تعریف تشریعي لرابطة التبعیة المشرع الجزائري لم یقدباستقراء نص المادة أعلاه فإن 

قیام ، فیما یتعلق تنفیذ العمل وتعلیمات الصیدليتالي تتحقق ھذه الرابطة بتجسید وامتثال لأوامر وبالو

التوجیھ، فالصیدلي ھو الذي ي تتبع اتجاھھ سلطات الرقابة والإدارة والمساعد بعمل لحساب الصیدل

وكلة للمساعد تجرى وفقا لأوامر التأكد من أن المھام المالرقابة حول كیفیة أداء العمل ویقوم بمھام

ھذه الصفة ھي التي تكفل أن یكون النشاط الذي یقوم وتعلیمات الصادرة منھ وطبقا لأصول المھنة و

ھ بھ التابع لمصلحة المتبوع مما یتحمل المتبوع المسؤولیة عن كل فعل ضار صادر من طرف تابع

إما بموجب اتفاق صریح أو ،رابطة التبعیة تنشأ ، و)2(من أجل القیام بأعمالھ لكي یكون متبوعا

قد تكون التبعیة لقاء أجر أو مجانا على المتبوع، وإدارةي یضع بموجھ التابع عملھ بتصرف وضمن

.)3(سبیل التبرع

و بمناسبتھنفیذ العمل أو بسببھ أصدور فعل الضار من المساعد أثناء ت/ثانیا

إن مسؤولیة الصیدلي لا تقوم إلا إذا كان الفعل الضار قد ارتكب من المساعد أثناء ممارستھ 

كان یستعملھ في  شيءإذ یمكن أن تنشأ من فعل شخصي للمساعد أو من فعل ،للمھام الموكلة إلیھ 

الوظیفة أو بسببھا أو أن یكون واقعا حالة تأدیة لذا یجب توفر جمیع صفات الخطأ ،وتنفیذ عملھ

.)4(بمناسبتھا

خطأ المساعد حال تأدیة الوظیفة/1

أن الفعل الضار حصل أثناء العمل الذي كلف بھ المساعد بحیث إثباتلا توجد أیة صعوبة في 

فمتى ثبت أن الفعل ،الضرر الحاصل وفقا للقواعد العامة یة بین الفعل الضار وتقوم العلاقة السبب

الضار كان السبب  المباشر أو الغیر المباشر للضرر الذي لحق بالمتضرر قد حصل أثناء العمل 

.، المرجع السابق58-75أمر )1(
وازنة بالقانون دراسة تحلیلیة انتقادیھ تاریخیة م(، المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر، الحیاري أحمد إبراھیم)2(

.247-244.صص،2003التوزیع، الأردن، وائل للنشر و، دار1، ط)القانون المدني الفرنسيالمدني الأردني و
.صص ، ن.س.، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، د3، ط)المسؤولیة المدنیة(مصطفى العوجي، القانون المدني، )3(

453-454.
.264-263.صص أحمد إبراھیم الحیارى، المرجع السابق، )4(
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من أمثلة الأخطاء حالة تأدیة الوظیفة قیام المساعد و،عقدت مسؤولیة على رب العمل بصفتھ متبوعا

مخدرة قام بتحضیره أحد المریض دواء غیر مقرر لھ فتحدث ضررا، أو بیع دواء لھ مواد  بإعطاء

المساعدین في الصیدلیة دون أن یقدم المشتري وصفة طبیة عنھ، أي متى ارتكب مساعد الصیدلي 

خطأ و ھو بصدد القیام بعمل من أعمال وظیفتھ سواء كان ذلك تنفیذا لأمر صدر لھ من الصیدلي أو 

عن الأضرار التي یحدثھا التابع لم یصدر، أو كان ذلك بعلم الصیدلي أو دونھ فالمتبوع یكون مسؤولا 

.)1(حال تأدیة الوظیفة

خطأ المساعد بسبب الوظیفة/2

مباشرة وظیفیة بین فعل المساعد یعتبر الخطأ واقعا بسبب الوظیفة متى كانت ھناك علاقة 

المباشر لفعل التابع أي لا یكون أن تكون السبب الملائم ویجب الاختصاصاتھذه واختصاصاتھ، و

یشمل أیضا الفعل الغیر المباشر واقعا عل الضار دون ممارسة اختصاصاتھ والتابع ارتكاب الفبإمكان

.)2(بسبب الوظیفة حالة التابع الذي لم یكن یفكر بارتكاب الفعل الضار لولا عملھ

خطأ التابع بمناسبة الوظیفة/3

تتحقق ھذه الحالة عندما یكون مساعد الصیدلي استفاد من تسھیلات التي ھیأتھا لھ وظیفتھ 

أي الوسائل الموضوعة تحت تصرفھ فاستغلھا لمصلحتھ الشخصیة، كاستغلال ،ووسائل تحقیقھا 

الوسائل الموضوعة بتصرفھ فارتكب جرم مما أدى إلى وفاة اعد الصیدلي مركزه في الصیدلیة ومس

أو تكون ظروف العمل ساعدت على ارتكاب الجرم أو ، الفعل الضار مرتبط الوظیفة المریض، 

الأساسیة التي یمارسھا التابع كقیامھ ببیع الدواء بسعر مرتفع عن السعر المحدد فالمساعد ھنا تصرف 

.)3(ضمن نطاق وظیفتھ

عن تحقق مسؤولیة الصیدلي المدنیةالمترتبة الآثار:الفرع الثاني

على المساعد رجوع المضرور /أولا

ور الرجوع على التابع وحده إلا أنھ یباح للمضر،بالرغم من اجتماع شروط مسؤولیة المتبوع 

لكون مساعد الصیدلي محدث الضرر أو حارس .)4(ج.م.تمن  124المذلك على أساس فقط و

أي الدواء مصدر الضرر یستطیع أن یطالبھ بتعویض عن القدر الذي أصابھ بموجب الأحكام ،الشيء 

مساعد الصیدلي ھو تحقیق النتیجة التزامفعل الأشیاء، فإذا كان العامة للمسؤولیة عن فعل الشخص و

زم العلاقة السببیة، أما إذا كان التزامھ ببذل العنایة یلتع على المضرور إثبات فقط الضرر ویق

.470-469.صص، المرجع السابق،العوجي مصطفى)1(
.274-272.صص، المرجع السابق،الحیارى  أحمد إبراھیم)2(
.475-470.المرجع السابق،ص صالعوجي مصطفى،)3(
.،المرجع السابق58-75أمر )4(
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وع الذي في ھذه الحالة لا یلزم المتبعلاقة سببیة أركان المسؤولیة من خطأ ضرر وبإثباتالمضرور 

.)1(لا مطالبتھ بالضمانلم یكن طرفا في الدعوى و

رجوع المضرور على الصیدلي/ثانیا

مباشرة على المتبوع للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي الدعوىإقامةیحق للمضرور 

وجود إثباتأي ،خطأ التابع متى تحقق شروطھا یجب على المضرور أن یثبت ، وأصاب المضرور

لیس مطالب لوظیفة أو بسببھا أو بمناسبتھا وعلاقة التبعیة، وجود فعل الضار ارتكب حال ممارسة ا

في توزیع لا دخل للمتضرر مسؤولیتھ مفترضة بحكم القانون والخطأ الصیدلي المسؤول لأنبإثبات

یلھ التعویض الذي الدعوى من ھذا الأخیر على الأول لتحمإقامةالمتبوع عند المسؤولیة بین التابع و

في حالة عدم تمكن المضرور من تأسیس خطأ المساعد یستطیع قیام دعواه ضد دفعھ المتضرر، و

إحداث كان سببا في عملھ التابع في ممارسة الوظیفة والذي استالمتبوع على أساس حارس الشيء

.)2(الضرر

المساعدعلى  الصیدليرجوع / ثالثا

بالتعویض الذي دفعھ للمضرور ،فالمساعد یجوز لصیدلي الرجوع على مساعده محدث الضرر

نھ شیئا ،لأھالصیدلي منولیس أن یحمل ،یظل وحده مسؤولا عن الفعل الغیر المشروع المنسوب إلیھ 

:على أنھ.ج.م.من ت 137لم ا في يالجزائرلقد نص المشرع ،و)3(مسؤولا عنھ  ولیس مسؤولا معھ

من خلال نص ھذه الم إذ یشترط،)4("للمتبوع حق الرجوع على تابعھ في حالة ارتكابھ خطأ جسیم"

خطأ بسیط أثناء تأدیتھ أما في حالة ارتكاب مساعد الصیدلي أن یكون الخطأ المرتكب خطأ جسیم

،و یشترط أیضا أن یكون المساعدسبب ضرر للغیر فھنا لا یحق للصیدلي الرجوع على لوظیفتھ و

على أن یكون المساعد التابع ھو الذي سبب الضرر وتبوع قد دفع فعلا مبلغ التعویض والصیدلي الم

،)5(لا یكون التعویض الذي دفعھ المتبوع للمضرور قد سقط بالتقادمأنالمتبوع إثبات خطأ التابع  ،و

من  133لم ذلك طبقا لنص امن وقوع الفعل الضار وسنة 15ضي لا یسقط حق الرجوع إلا بعد مو

.)6(ج.م .ت

.288.، المرجع السابق، صالحیاري أحمد إبراھیم)1(
.498-495.، المرجع السابق،ص صالعوجي مصطفى)2(
النشر و ة،الدار الجامعیة للطباع)الفعل الضار ،الفعل النافع ،القانون (منصور ،مصادر الالتزام ،محمد حسین )3(

159،ص 2000،مصر ،
.، المرجع السابق 58-75أمر )4(
.160-159.صص،السابقمحمد حسین منصور ،المرجع )5(
.، المرجع السابق 58-75أمر )6(
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ببیة بینھما ،یعطي الحق علاقة سالمسؤولیة الثلاثة من خطأ ضرر وإذا توفرت أركان

التي تصدر من الصیدلي الشخصیة ھ سواء عن أخطاءتعویضا عن الضرر الذي أصابللمضرور 

ضاء عن خلال لجوء المضرور أو ورثتھ في حالة وفاتھ إلى القذلك من و،أو أخطاء مساعده 

ترتب على تحقق مسؤولیة ھذه الأخیرة ھي من الآثار التي تطریق رفع دعوى التعویض، و

.جزاؤھاالصیدلي و

من خلال فصلنا سنتطرق إلى دعوى المسؤولیة المدنیة للصیدلي في المبحث الأول، ثم 

.التعویض في المبحث الثاني
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دعوى المسؤولیة المدنیة:الأولالمبحث

تلزم الشخص مرتكب الفعل ،علاقة سببیة ضرر ووتوفر أركان المسؤولیة الثلاثة خطأ 

ذلك من خلال لجوء المضرور إلى و،الضار بتعویض المضرور عن الضرر الذي لحق بھ

یلة في دعوى تتمثل ھذه الوسو،الملحق بالضررالقضاء لاستخدام وسیلة قانونیة لاقتضاء حقھ 

لھذا تشمل دراستنا في ھذا المبحث على دراسة أحكام المسؤولیة المدنیة المسؤولیة المدنیة و

ھذا سنتناولھ في لدى الأطراف والشروط الواجب توفرھا لاسیما من حیث أطرافھا وللصیدلي 

.ولیة المدنیة للصیدليأما المطلب الثاني ندرس إثبات المسؤ،المطلب الأول 

دعوى المسؤولیة المدنیة للصیدليأحكام:المطلب الأول

تعرف دعوى المسؤولیة المدنیة بأنھا الوسیلة القضائیة التي یستطیع المضرور عن طریقھا 

إذ یعرفھ فقیھ فرنسي على أنھ حق ،الحصول من المسؤول على تعویض الضرر الذي أصابھ 

لھ یسلم لھ بھ المضرور اتفاقا، الشخص في المطالبة أمام القضاء بكل ما یملكھ أو واجب الأداء 

جأ إلى كما یعرفھا أیضا على أنھا السلطة التي یخولھا النظام القانوني لصاحب الحق أن یلو

جبرا لما لحقھ من بھ المضرور ذلك بضمان التعویض الذي یطالبالقضاء لحمایة ھذا الحق، و

شأنھا ،للأحكام العامة في المسؤولیة المدنیة ، فدعوى المسؤولیة المدنیة للصیدلي تخضعضرر

.)1(ىشأن أیة دعوى مدنیة أخر

، نتناول في الفرع الأول أطراف دعوى ینعالمطلب إلى  فرما سبق نقسم ھذا من خلال 

الموضوعیة لرفع دعوى رع الثاني ندرس الشروط الشكلیة والمسؤولیة المدنیة للصیدلي، أما الف

.المسؤولیة

دعوى المسؤولیة المدنیة للصیدليأطراف:الفرع الأول

أو من یوجھ إلیھ ،رادتھ  طلب إلى القضاء ذلك الشخص الذي یقدم باسمھ أو بإإن الخصم ھو

فیكون خصما في الدعوى ،ذلك لغرض الحصول على الحمایة القضائیة و،القضائيالطلب 

اعترض على من تدخل أو أدخل فیھا شركة التأمین أو من دعى والمدعى علیھ والمدنیة كل من الم

.)2(حكمھا

.151.أحمد حسن ، المرجع السابق، صالحیاري )1(
151.المرجع نفسھ ،ص ) 2)
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المدعى:أولا

في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ مباشرة أو ھو المضرور الذي یباشر حقھ 

عوى المسؤولیة المدنیة علیھ یجب على المدعي في دو،صاب غیرهلیھ من ضرر أارتد ع

ھذا إثباتھو صاحب الحق الذي مس بھ الضرر سواء كان ھذا الضرر مادیا أو معنویا للصیدلي و

مقامھ في طلب التعویض كالولي أو الوصي أو القیم أو فإذا انتفت یقوم نائبھ ،الحق ثم إثبات أھلیتھ 

ندما یرفع الدعوى غیر أو دائن المضرور عفي حالة إفلاس المضرور)1(الوكیل أو وكیل الدائن

)2(.ج.م .من ت189ھذا وفقا لنص الم المباشرة و

فیستطیع ،في حالة وفاة المضرور أي المریض تنتقل دعوى التعویض إلى الخلف العام و

الحق في أن یطالب التعویض عن الضرر المادي الذي كان لمورثھوارث المضرور أن یطالب 

فإن الدعوى تنتقل أیضا إلى الخلف ، يعن الضرر الأدبالتعویض المطالبة بكذا ،بھ لو بقي حیا 

الأقارب حتى من جراء موت المصاب في الأزواج وحزن ما أصابھم من ألم وللمطالبة بھ ع

الحق فیھ ف ،لم یحصل علیھ أثناء حیاتھأصاب السلف إذا كان ھذا الأخیر  ما ،وجة الثانیة الدر

.)3(ى ورثتھ كل حسب نصیبھ في المیراثینتقل إلیدخل في ذمتھ المالیة و

كل مضرور فیصیب، واحد و ترتب عنھ عدة أضرار في حالة ارتكاب الصیدلي خطأو

ضرر مستقل عن الضرر الذي أصاب الأخر كبیع الصیدلي دواء انتھت مدة صلاحیتھ لعدة 

فیكون لكل واحد منھم دعوى شخصیة ، ففي ھذه الحالة تعدد المضرورون ،أشخاص مختلفین

.)4(الآخرینىیرفھا باسمھ دون أن یتأثر بدعاو

المدعى علیھ:ثانیا

الذي یقدم في مواجھتھ الطلب القضائي عند افتتاح الاعتباريھو الشخص الطبیعي أو 

الدعوى إجراءاتتتحقق صفة المدعى علیھ لدى المدعي طیلة و،الخصومة المرفوعة من المدعي 

لو قدم ھو طلب أو دفعا في مواجھة المدعي لاسیما أن الطرفین قد یتبادلا صفة المدعي حتى و

یصبح بھذا فإذا قدم المدعى علیھ طلبا في مواجھة المدعي ،المدعي علیھ أثناء سیر الخصومة و،

أي عند تسجیل ،بمجرد المطالبة القضائیة لیس أنھ یتمتع بھذه الصفة، و)5(الطلب ھو المدعي 

.580-579.صصسلیمان ، المرجع السابق،مرقس ) 1(
یستعمل باسم مدینھ جمیع لكل دائن و لم یحل أجل دینھ أن :"على أنھ .ج السابق الذكر .من ت م189تنص الم )2(

..."حقوق ھذا المدین ، إلا ما كان منھا خاص بشخص أو غیر قابل للحجز
.ص،2003ن ،ن.ب.دار الثقافة ، د، دار العلمیة الدولیة ومنصور ، النظریة العامة للالتزامأمجد محمد )3(

355.
.355ع نفسھ ، صالمرج)4(
، منشورات الحلبي 1.، ط)دراسة مقارنة (، الخصم في الدعوى المدنیة، جیب عبید مرزةالعماري)5(

.61.، ص2012الحقوقیة، لبنان، 
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للدعوى طبقا لقانون، إذ لا الافتتاحیةبالعریضة إبلاغھمن المحكمة، إنما  ضبطالدعوى لدى كتابة 

تستمر لھ ھذه الصفة إلى و،أن یتصور الشخص نفسھ مدعى علیھ دون علمھ بأنھ مطلوب یمكن

أن یكون ذو صفة سلبیة یكون المدعي علیھ محددا باسمھ، ویجب أن، و)1(حین صدور الحكم فیھا

من توجھ إلیھ طلبات الخصم الحقیقي في الدعوى ھولدعوى أي ینسب الحق في مواجھتھ ،وفي ا

ھ حقھ في الدفاع ، أما من لم توجھ لیعترض سببھا تكریسا لفي الدعوى ولھ أن یتنازع فیھا و

لأنھ لا فائدة من الدعوى إذ لم یكنلا یمكن اعتباره مدعى علیھ فإنھ لا یعد خصما حقیقیا و،طلبات

.م بھ علیھبھا طلب في مواجھة خصم یطلب الحك

لا یؤثر على الدعوى الصیدلي یحل محلھ ورثة الخصوم واة المسؤول أيفي حالة وفو

وصل إلى علم القاضي وفاة أحد الخصوم أو تغیر تكن القضیة قد ھیئت للفصل فیھا وبمعنى إذ لم ،

.)2(ي صفة لإعادة سیر في الدعوىفإنھ یكلف شفویا أو تبلیغ طبقا للأوضاع القانونیة كل ذ،أھلیتھ 

فإذا كانت مسؤولیة عقدیة ،عن الأضرار التي لحقت المریض المسؤولون في حالة تعدد و

أما إذا كانت مسؤولیة تقصیریة نطبق نص ،جاز رفع الدعوى على كل واحد منھم بصفة فردیة 

"التي تنص على ما یليج.ج.م .ت من  126الم  عن فعل ضار كانوا لمسؤولوناإذا تعدد :

تكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوي إلا إذا عین التزامھم بتعویض الضرر ومنین في متضا

.)3("بالتعویضالالتزامكل منھم في القاضي نصیب 

شركة التأمین : ثالثا

كان لھ ،من مسؤولیتھ عما یقع منھ من أفعال ضارة بالغیرالتأمین یمكن للشخص التعاقد على 

)4(أمین المبرم بینھماإذا طالبھ المصاب بالتعویض أن یطالب المؤمن بقیمتھ بناء على عقد الت

علیھ فالمؤمن عبارة عن شركة من الشركات التي تأخذ أحد الأشكال المنصوص علیھا قانونا و،

بالتأمیناتالمتعلق1995جانفي  25المؤرخ في 07-95من الأمر 215الم ما نصت و،

أو شركة ذات شكل تضاعدي ،فإنھا تأخذ الشكلین الآتیین شركة ذات أسھم أصلا،الإلزامیة

شركة التأمین في الخصام إدخالنھ یمكن إ لأمرمن نفس ا167بالرجوع لنص الم و،)5(استثناءا

یجب على المؤسسات الصحیة المدنیة و كل أعضاء السلك الطبي "التي تنص على ما یلي و

ما ھو وفقا للفقھ و(بین النظري والتطبیقي، لخاصة لقبول الدعوى ا، الشروط العامة وعبد الوھاب بوضرسة ) 1(
، دار ھومھ )اد القضائي ثابت في التشریع الجزائري و مستقر علیھ في قضاء المحكمة العلیا مدعما بالاجتھ

.15.، ص2005التوزیع،الجزائر، لطباعة والنشر و
.20-19.صصعبد الوھاب ، المرجع السابق، بوضرسة)2(
.ع السابق، المرج58-75أمر )3(
.651-650.صص، المرجع السابق،مرقس سلیمان )4(
عدد .ر.، المتعلق بالتأمینات، ج1415شعبان 23الموافق ل 1995ینایر 25، المؤرخ في 07-95أمر رقم )5(

.1995مارس 08، الصادرة في 13
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الممارسین لحسابھم الخاص أن یكتتبوا تأمین لتغطیة مسؤولیتھم والصیدلاني والشبھ الطبي و

.)1("الغیراتجاهمرضاه و اتجاهالمدنیة المھنیة 

دعوى المسؤولیة المدنیة الموضوعیة لرفعالشروط الشكلیة و:الفرع الثاني

للصیدلي

أخرى ،ولكي یكون حق المضرور جدیر بالحمایة القانونیة یتعین توفر شروط شكلیة 

عدم توفرھا تحكم المحكمة بعدم قبولھا دون الحاجة إلى فحص و،ى بالحمایة لتحظموضوعیة 

.موضوعھا 

الشروط الشكلیة:أولا

:و الأجل الاختصاصتتمثل الشروط الشكلیة في و

الاختصاص/1

أو الولایة القضائیة للمحاكم مقدار السلطة الممنوحة لھا للفصل في الاختصاصیقصد 

القانون الدستور و بموجببمعنى كل ما یمنح للجھة القضائیة من سلطة قضائیة ،المنازعات

ویستلزم تسییر الاختصاصفقدان السلطة یقابلھ عدم و،)2(ة معینةللفصل في منازعات من طبیع

إذ لا یتصور أن تقوم في المداولة محكمة واحدة ،حسن سیر العدالة أن تتنوع المحاكم التقاضي و

تطرح أمامھا جمیع المنازعات
)3(.

المحليالإقلیمي و الاختصاص-أ

الفصلدیة التي تختص كل محكمة بالنظر ونقصد بھ ذلك المجال الإقلیمي أو الدائرة الحدوو

توزیع المحلي ھي القواعد التي تنظم الاختصاصعلیھ فقواعد في المنازعة المعروضة أمامھا، و

نظم المشرع الجزائري ھذه القواعد في و،)4(إقلیمي الدولة من الدولالمحاكم على أساس جغرافي و

یختلف بحسب ما إذا إقلیمیاتصاص المحكمة محلیا أو خ، فا)5(م إ.إ .قمن 40الم إلى 37الم 

.أو المدنيالجنائيللقاضي  الاختصاصانعقد 

.السابقالمرجع 07-95أمر رقم ) )1
الاختصاص، الدعوى، الخصومة، الحكم، طرق (نبیل إسماعیل عمر، قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، )2(

.59.، ص1996، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، )الطعن
.74.قرشوش عبد العزیز، المرجع السابق، ص)3(
الشیئیة ، مراحل الدعوى من تحریر وعن المسؤولیة العقدیة والتقصیریة :لتعویض محمد ،دعوى االمنجى)4(

.195.،ص2003،منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 3الصحیفة إلى الطعن بالنقض، ط
یتضمن قانون ، 2008فبرایر سنة 25الموافق ل  1429صفر  18، المؤرخ في 09-08قانون رقم )5(

.2008أفریل 23، المؤرخة في 21عدد .ر.الإداریة، جالإجراءات المدنیة و
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 للقاضي المدنيالاختصاصحالة انعقاد

إ.م .إ.من ق37الإقلیمي كمبدأ عام طبقا لنص الم الاختصاصالحالة یتحدد في ھذه 

"التي تنص على ما یليو،المدعي علیھ اختصاصھالجھة القضائیة التي یقع في دائرة ل یؤول :

إن علیھ، و ىالمدعالإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن الاختصاص

في ائیة التي یقع في آخر موطن لھ، وللجھة القضالاختصاصلم یكن بھ موطن معروف، فیعود 

الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع فیھا الموطن المختار، الاختصاصحالة اختیار موطن یؤول 

لیھم كأن یكون المسؤول الصیدلي إذا تعدد المدعى عو،)1("ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

اختصاصھاإلى الجھة القضائیة التي یقع في دائرة الاختصاصیؤول الحالةمساعده في ھذه و

:على ما یليإ.م .إ.ق من  39، كذلك نصت الم القانونمن نفس  38موطن أحدھم طبقا لنص الم 

....:ترفع الدعاوي المتعلقة بالمواد المبینة أدناه أمام الجھة القضائیة الآتیة"

دعاوي مخالفة أو فعل تقصیري، وفي مواد تعویض الضرر عن جنایة، أو جنحة، أو -2

التي وقع في دائرة اختصاصھا الفعل الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجھة القضائیة 

التي یتم في دائرة المحكمةمن نفس القانون أن 5الفقرة 40و نصت أیضا الم ،)2("....الضار 

ذلك من خلال نصھا و،اختصاصھا تقدیم العلاج ھي المختصة بالمواد المتعلقة بالخدمات الطبیة

"على ما یلي أمام المحكمة التي یقع في دائرة في المواد المتعلقة بالخدمات الطبیة، و:

نستنتج من المادة أعلاه أنھ حینما یكون عقد بین المسؤول عن ،)3("اختصاصھا تقدیم العلاج

،أما في حالة أو التنفیذ الاتفاقالضرر و المتضرر فالمحكمة المختصة إقلیمیا ھي محكمة إبرام 

ینعقد الاختصاصفإن ،ن الضررالمضرور غیر مرتبط بأي علاقة تعاقدیة مع المسؤول عكون 

.)4(الضار  للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا الفعل 

ذلك یجوز لطرفي الخصومة القضائیة ،المحلي لا یعتبر من النظام العام الاختصاصإن 

إ.م.إ.من ق46الملو لم یكن مختصا محلیا بنظر الدعوى وفق حتى و،اختیارھم أمام القاضي 

"التي تنص على ما یلي  یجوز للخصوم الحضور باختیارھم أمام القاضي حتى و لو لم یكن :

.)5("مختصا إقلیمیا

.، المرجع السابق09-08قانون رقم )1(
.نفسھالمرجع)2 )

.المرجع نفسھ )3(
.ص ص،2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )دراسة مقارنة(قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، )4(

242-243.
.، المرجع السابق09-08قانون رقم )5(
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 للقاضي الجنائيالاختصاصحالة انعقاد

فإن المحكمة المختصة تختلف عن تلك التي نص ،للقاضي الجنائي الاختصاصإذا انعقد 

ضع والذي ،ج .ج.إ .قإنما أخضعھا المشرع إلى و،إ.م.إ.قعلیھا المشرع الجزائري في 

فحینما یتعلق الأمر بالتعویض عن الضرر المترتب عن ،المتضرر المدعي جملة من القیود 

فإن الاختصاص ینعقد لمحكمة محل الجریمة أو محكمة إقامة أحد المتھمین أو شركائھم ،الجنحة 

لتي ارتكبت في نطاق دائرتھا المخالفة أو كما تختص محكمة المخالفات ا.أو محل القبض علیھم 

.)1(المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة

الاختصاص النوعي/ب 

فضابط  ،یقصد بالاختصاص النوعي  سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعھا أو طبیعتھا

، )2(إسناد الاختصاص لمحكمة معینة وفقا لمعیار الاختصاص النوعي یستند على نوع النزاع

سواء أمام القسم ،المریض یرفع دعوى المسؤولیة المدنیة على الصیدلي إلى القسم المختصف

المخالفات كدعوى مدنیة بالتبعیة متى كان خطأ الصیدلي جریمة أو أمام قسم الجنح و،المدني 

.لصیدلي للسر المھني یعاقب علیھ قانون العقوبات كحالة إفشاء ا

القسم المدني أو الدعوى المدنیة

بحیث أكد المشرع في ،النوعي للمحاكم الاختصاصإ.م.قمن  33و 32لقد حددت المادتین 

"التي تنص على ما یلي 32الم  الجھة القضائیة ذات الاختصاص وتتشكل من المحكمة ھي:

بما أن الدعوى التي یرفعھا المضرور و،)3("یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصةأقسام و

.فإن القسم المختص ھو القسم المدني،تتعلق بجبر الضرر

م من المقرر قانونا أن عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى یعد من النظام العاو

نص المشرع و،)4(لو من تلقاء نفسھا و في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوىو،تقضي بھ المحكمة 

عدم الاختصاص النوعي من النظام العام "على ما یلي إ.م .إ.قمن  36المالجزائري في نص 

.)5("تقضي بھ الجھة القضائیة تلقائیا في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى

.242-241.صصقادة شھیدة، المرجع السابق،)1(
.94.نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص)2(
.، ، المرجع السابق09-08قانون )3(
النشرءات المدنیة، دار ھومھ للطباعة وجمدي باشا عمر، مبادئ الاجتھاد القضائي في مادة الإجرا)4(

.6.، ص2004التوزیع، الجزائر، و
.، المرجع السابق09-08قانون)5(
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 المخالفاتقسم الجنح و

یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في "على أنھ ج .ج .إ .من ق03تنص الم 

تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجھ الضرر ...وقت واحد أمام الجھة القضائیة نفسھا 

الجزائیة موضوع الدعوى سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة مادامت ناجمة عن الوقائع 

التبعیة تلك الدعوى التي تقام ممن لحقھ ضرر من جریمة بالتبعیة المدنیةیقصد بالدعوىو،)1("

فإذا قام المضرور برفع دعواه ،)2(حقھللدعوى العمومیة القائمة بطلب التعویض عن الضرر الذي ل

أن ھذه الأخیرة والعمومیة ثم تحركت ذلك قبل أن تتحرك الدعوى و،أمام المحكمة المدنیة ابتداء

الحكم في تلك تعین على المحكمة المدنیة أن تنتظرفإنھ ی،المدعي اختار مواصلة الطریق المدني 

"الجنائي یوقف المدني"ھذا تطبیقا لمبدأ فصل نھائیا في الدعوى العمومیة والدعوى إلى حین ال

مباشرة الدعوى یجوز أیضا:"ذلك كما یلي و،ج.إ ج.ق من  04نصت علیھ الم ھذا ماو،

تنتظر المحكمة المدنیة الحكم في تلك عن الدعوى العمومیة غیر أنھ یتعین أنالمدنیة منفصلة

كما ،)3("الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل نھائیا في الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركت

دنیة ما قضى بھ یتعین على القاضي المدني أن یأخذ بعین الاعتبار عند الفصل في الدعوى الم

)4(.ا لتفادي حكمین متناقضینھذائي بمعنى یرتبط الحكم الجزائي والحكم الجز

دعوى المسؤولیة المدنیة للصیدليآجال رفع/2

إن دعوى التعویض الناشئة عند ترتب الضرر الذي أحدثھ الصیدلي أو مساعده لا تخرج عن 

من حیث ضرورة رفعھا في الآجال القانونیة الأحكام العامة التي تخضع لھا الدعوى المدنیة 

لقد نص المشرع الجزائري على و،)5(سواء رفعت متصلة بالدعوى العمومیة أو منفصلة عنھا،

"عما یلي133الم بالتالي تنص و،في القانون المدنيمدة التقادم  تسقط دعوى التعویض :

ت من  308كما تنص الم و،)6("سنة من یوم وقوع الفعل الضار)15(بانقضاء خمس عشرة 

تي ورد سنة فیما عدا الحالات ال) 15(بانقضاء خمس عشر  الالتزامیتقادم ":على ما یلي ج.م .

ت، یتضمن قانون الإجراءا1966یونیو سنة 8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في 155-66لأمر رقم ا)1(
.الجزائیة ، المعدل والمتمم 

التوزیع، دار الھدى للطباعة والنشر وعبد الرحمان ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، خلفي ) 2(
.149.، ص2010الجزائر، 

،صادر في 48رعدد.الجزائیة ،جت، یتضمن تقنین الإجراءا1966جوان 8فىمؤرخ 155-66أمر رقم )3(
،صادر في 19رعدد.،ج2011مارس22،مؤرخ في 06-11،معدل ومتمم بموجب القانون رقم 16/06/1966
27/03/2011.

.156-155.صص، المرجع السابق،عبد الرحمان خلفي )4(
.168.محمد حسین منصور ، المرجع السابق ،ص )5(
.، المرجع السابق58-75أمر )6(
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إلى المادتین السالفتین فبالاستناد،)1("الآتیةالاستثناءاتفیما عدا القانون  وفیھا نص خاص في 

،سنة أما حساب مدة التقادم یكون من یوم وقوع الفعل الضار15الذكر نستنتج أن مدة التقادم ھي 

القضاء الجزائري جعل حساب مدة التقادم من فحتى یتسنى للمضرور الحصول على التعویض، و

.العلم بوقوع الفعل الضارتاریخ 

الشروط الموضوعیة/ثانیا

إن القوانین الإجرائیة تتطلب شروط معینة حتى تكون الدعوى صالحة بمجرد النظر فیھا 

بصرف النظر عما إذا كانت و،أي بمجرد صلاحیتھا للنظر فیھا ،تسمى بشروط قبول الدعوى و،

جوھریة في كل دعوى والأھلیة أركان أساسیة و،والصفة والمصلحة )2(تسند إلى حق فعلا أم لا

شرطي ق إ م إمن  13المقد حددت ف،)3(تصبح غیر مقبولة في حالة فقدان أحدھما قضائیة و

.فقط دون شرط الأھلیة الصفة و المصلحة

الصفة/1

رفع الدعوى القضائیة سواء لدى على الرغم من النص على الصفة كشرط من شروط 

إلا أن المشرع الجزائري لم یقدم لھ تعریفا بل جعلھا من النظام العام ،المدعي أو المدعى علیھ 

)4(.إ.م.إ.قمن الفقرة الثانیة13ھذا وفقا لنص الم لقاضي من تلقاء نفسھ بانعدامھا وایقرھا

حمایتھ أو من المرادالصفة ھي أن یكون رافع الدعوى ھو صاحب الحق أو المركز القانوني و

.)5(الوصي بالنسبة للقاصر أو الوكیل بالنسبة للموكلینوب عنھ كالولي و

یقصد بتوفر الصفة في مجال الصیدلي أن یكون المریض ھو المضرور شخصیا نتیجة و

أما إذا ،الفعل الضار لمطالبتھ بالتعویض دعوى ضد مرتكبفیرفع،أو مساعده ،خطأ الصیدلي 

كان قاصرا ینوب عنھ ولیھ أو وصیھ أو ورثتھ في حالة وفاتھ كما تتوفر الصفة لدى دائن 

.)6(المضرور للمطالبة بھذا التعویض باسم مدینھ عن طریق الدعوى الغیر المباشرة

.، المرجع السابق58-75أمر )1(
.183.نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص)2(
لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة ، ولھ مصلحة قائمة :"إ على ما یلي .م.إ.من ق13تنص الم )3(

كما یثیر تلقائیا انعدام .الصفة في المدعى أو المدعى علیھ یثیر القاضي تلقائیا انعدام .و محتملة یقرھا القانون 
."الإذن ما اشترطھ القانون

.ھنفس المرجع)4(
.142-141ص، صعبد الوھاب ، المرجع السابق، بوضرسة )5(
.40-39.صصحمدي باشا عمر، المرجع السابق،)6(
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المصلحة/2

الم ذلك من خلال نصھ في و،إلى ھذا الشرط إ.م.إ.قالمشرع الجزائري في لقد تعرض

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا"منھ 13

لكن و،ذلك أن لا دعوى بلا مصلحة ،یتضح من النص أن المصلحة مناط الدعوى و)1("القانون 

یعرف المصلحة في الدعوى ،وكذلك الصفة ولم یعرفھا قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لم 

.)2(لا المحكمة العلیاشراح القانون و

إذا ما قضى لھ ،إذن المصلحة ھي الفائدة العملیة أو المنفعة التي تعود على رافع الدعوى 

معنى كونھا فائدة مفادھا أنھ عدم اللجوء إلى القضاء عبثا دون وإلا كانت غیر مقبولة، و، بطلبھ 

مصلحة المتضرر من أي و،)3(یشتغل بالدعاوي التي لا تحقق فائدةلا لأن القضاء ،ابتغاء منفعة 

ھ من ضرر من الذي كان سبب فیھ، جبر ما أصابالمریض ھي التعویض وأيعمل ضار 

یجب أن اشرة ومبوتكون شخصیة یشترط أننیة، وھي المصلحة القانوبھاالمصلحة المعتدةو

:تكون قائمة و حالة 

أن تكون المصلحة قانونیة-أ

أي یتعین أن یكون موضوع الدعوى ھو مطالبة ، بمعنى أن تكون المصلحة تستند إلى حق شرعي

ھذا الأخیر لابد أن یكون محمي تعویض عن الضرر الذي أصاب حقھ، والمضرور الصیدلي بال

ھذه الحقوق عدیدة لا یمكن حصرھا فلا یجب أن یكون مخالف للنظام والآداب العامة، و،قانونا

، ففي المسؤولیة عن الأخطاء الشخصیة )4(السالفة الذكرلا یكن النص علیھا كلھا في القانونو

،فإنھ ملزم فالقانون أعطى مبدأ عام مفاده أن كل شخص ألحق ضرر للغیر بفعلھ الشخصي 

نجد أن المشرع لم یحدد فوفق ھذه الم،)5(ج.م.من ت124ھذا ما نصت علیھ الم بالتعویض و

فقد یكون اعتباریا أو طبیعیا، كامل الأھلیة أو ناقصھا أو عدیمھا، ذكر أو أنثى، صغیرا ،الشخص 

بفعل أو عدة أو طبیعي اعتباريمن ھنا إن قام شخص ولم یحدد كذلك الفعل الضار و،أو كبیر

فإنھ یجب مساءلتھ لأنھ لا یمكن ،إلى ضرر أو عدة أضرار بالغیر المفرد أو المتعددأفعال أدت

.ألحق ضررا بالغیرنصا خاص لكل شخص قام بفعل معین وتصور القانون أن یضع 

.، المرجع  السابق09-08قانون )1(
.65.المرجع السابق، صعبد الوھاب ، بوضرسة ) 2(
، توزیع مكتبة 1.التجاریة علما و عملا، طقبول الدعوى في المواد المدنیة ورمضان جمال كامل، شروط )3(

.15.، ص1998،، مصرالألفي القانونیة
.41.قرشوش عبد العزیز، المرجع السابق، ص)4(
.المرجع السابق،58-75أمر )5(
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أن تكون المصلحة شخصیة و مباشرة-ب

فھو ،تعدى علیھ مبمعنى أن یكون المریض المضرور وحده صاحب المركز الموضوعي ال

س لیأما غیره فھو لیس في حاجة إلى الحمایة القضائیة أي،وحده الذي تقبل منھ دعوى التعویض 

ة للنظر فیھا لعدم شخصیة استعمالھا تكون غیر صالحفي حاجة إلى استعمال الدعوى، و

.المصلحة

لم الزوجة وب نتیجة خطأ الصیدلي ھي فلو كان المصا،كما یجب أن تكون المصلحة مباشرة 

ویض عن ترغب في رفع الدعوى في ھذه الحالة لا یجوز لزوجھا أن یرفع دعوى بطلب التع

ھي لا تزال على قید الحیاة رغم أن مبلغ التعویض تستفید منھ الضرر الذي أصاب الزوجة و

بالتالي فمصلحة غیرھا من أفراد ،والأسرة ، فالتعویض یستحق أصلا للمصاب أي الزوجة 

، فالدعوى المرفوعة من الشخص الذي یخولھ )1(إذن لا تقبل دعواھما غیر مباشرة الأسرة ھن

.القانون سلطة رفعھا ھو صاحب المصلحة الشخصیة المباشرة بأنھا مرفوعة من ذي صفة 

قد یستحیل قانونا على صاحب الحق الموضوعي المطلوب حمایتھ ممارسة الحق في إلا أنھ 

ففي مثل ھذه الأحوال یكون لشخص آخر غیر صاحب ،الدعوى أو غیرھا من الأعمال القانونیة 

ھو ما یسمى بالممثل و،الحق سلطة مباشرة الدعوى بوصفھ ممثلا لصاحب الصفة الأصلیة

ممثل القانوني عن القاصر أو القیم نیابة عن المحجور علیھ یعد الالقانوني من ولي أو وصي نیابة

لیس طرف في الدعوى فالقاصر أو المحجور علیھ ھو الطرف في لطرف في الخصومة و

.)2(الدعوى

أن تكون المصلحة قائمة و حالة-ج

بمعنى أن یكون حق رافع الدعوى قد ،یشترط لقبول الدعوى أن تكون المصلحة فیھا قائمة 

كأن ،إلى القضاءالالتجاءفیتحقق الضرر الذي یبرر ،اعتد علیھ بالفعل أو حصلت لھ منازعة فیھ 

دعوى مصلحة مؤكدة غیر یمتنع الصیدلي عن تسلیم الأدویة لمریض فمصلحة المریض في ال

.غیر معلق على شرط واقفاحتمالیة و

بلیة إذا تعتبر المصلحة مستقو،راد بھا ألا تكون المصلحة مستقبلیة أما المصلحة الحالة فی

على الحق المدعي، مما یؤدي إلى وقوع الاعتداءرفعت الدعوى قبل الأوان، فمناط المصلحة ھو 

حالة في المدعي من مزایا حقھ و منافعھ ،ولذا توجد للمدعى مصلحة قائمة وضرر نتیجة حرمان

 ثمةأما إذا لم یكن ،ح الضرر الناجم عنھ فتقبل دعواه لھذا الغرض إصلاوالاعتداءإزالة ھذا 

فإن الدعوى لا تكون مقبولة ،لم یتحقق بالتالي ضرر للمدعيقد وقع على الحق المدعى واعتداء

.85-84.صصع السابق،عبد الوھاب ، المرجبوضرسة ) 1(
.200-196.صصنبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق،)2(



المدنیة للصیدلي ةأثار المسؤولی

54

الحالة لیست أن وفالعبرة في وجود المصلحة القائمة ،حالة في الدعوىلعدم توفر مصلحة قائمة و

.)1(على ھذا الحقاعتداءوقوع في إنما العبرة مستحق الأداء، والحق المدعى حقا یكون 

الأھلیة/3

لكن كشرط من شروط رفع الدعوى ،وتنص على شرط الأھلیة إ.م.إ.قمن  13إن الم 

،"الدفع و البطلان"من نفس القانون التي جاءت في القسم الرابع بعنوان 65بالرجوع لنص الم 

":على ما یلي65تنص الم  بالتاليلقبول الدعوى وھي من النظام العام وتبرھا المشرع شرطفاع

ت حالا" :على ما یلي.إ.م.إ.قمن  64تنص الم و)2(..."قائیا انعدام الأھلیةیثیر القاضي تل

الإجراءات من حیث موضوعھا محددة على سبیل الحصر فیما بطلان العقود الغیر القضائیة و

:یأتي

الخصوم،انعدام أھلیة-

صلاحیة الشخص أي ،)3("انعدام الأھلیة أو التعویض لممثل الشخصي الطبیعي أو المعنوي-

:الأھلیة نوعانرى ذات الصلة بالدعوى القضائیة وكافة العقود الأخو،لمباشرة إجراءات التقاضي 

أھلیة وجوب-أ

تثبت ھذه الأھلیة بالواجبات ویا أو اعتباریا لاكتساب الحقوق والالتزام طبیعھي صلاحیة الشخص

...التي تنص على ما یلي.ج.م.ت من  25/2للإنسان منذ ولادتھ طبقا لنص الم  " على أن :

تثبت كذلك للشخص ، و)4("الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددھا القانون بشرط أن یولد حیا

تحمل الالتزاماتالحقوق وما ھي القابلیة لامتلاكفي الواقع الاعتباریة الشخصیةلأن الاعتباري

"التي تنص على ما یليج.ج.م.ت51لم اطبقا  ب توفرھا یعین القانون الشروط التي یج:

والمجموعات مثل الجمعیات الاجتماعیةوالاقتصادیةالمنشآت لتأسیس مؤسسات الدولة و

اعتمادھا قبولھا والشخصیة الاعتباریة یتم "و اكتسابھا الشخصیة القانونیة أو فقدھاتالتعاونیاو

.)5(ج.م.ت51المعمول بھا وفقا لنص الم للإجراءاتمن طرف الدولة وفقا 

أھلیة أداء-ب 

متمتعا بأھلیة كان تصرفات قانونیة ترتب آثار قانونیة متى لإبرامیقصد بھا صلاحیة الشخص 

تثبت أھلیة و،)6(القانونيأما ناقص الأھلیة لا یستطیع استعمالھا إلا بواسطة ممثلھ ،التقاضي 

.29-28.صصرمضان جمال كامل، المرجع السابق،)1(
.المرجع السابق، 09-08قانون )2(
.المرجع نفسھ)3(
.جع السابقرالم، 58-75أمر )4(
.المرجع نفسھ)5(
.239-238.صعبد الوھاب ، المرجع السابق، ص بوضرسة )6(
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التي ج .ج.م .من ت 40ذلك طبقا لنص الم وسنة 19التقاضي للشخص الطبیعي ببلوغھ سن 

لأھلیة لم یحجر علیھ یكون كامل اسن الرشد متمتعا بقواه العقلیة وكل شخص بلغ : "تنص

ویتمتع أیضا الشخص الاعتباري ،)1("سنة كاملة 19سن الرشد لمباشرة حقوقھ المدنیة، و

ى عدم إذ یؤدي انعدام الأھلیة لدى رافع الدعوى إل،.ج.م.ت50بأھلیة التقاضي طبقا لنص الم 

الاختصام من خلال ما فأھلیة ،)2(بالتالي انعدام الحق في التقاضيانعقاد الخصومة القضائیة و

وتعني أھلیة الوجوب الإجرائیة ،سبق ھي صلاحیة الشخص لأن یكون طرفا في خصومة قضائیة 

م بما یتضمن من واجبات و أعباء لاكتساب المركز القانوني للخصالتي تخول الشخص الصلاحیة 

.الاختصامفلا یتصور وجود المركز القانوني للخصم دون أھلیة ،إجرائیةحقوق و

إثبات المسؤولیة المدنیة للصیدلي:المطلب الثاني

الإثبات في مجال المسؤولیة المدنیة للصیدلي ھو إقامة دلیل كوسیلة من الوسائل القانونیة 

أو ھو إقامة الدلیل أمام القضاء ،على صحة الوقائع التي تستند الحق أو الأثر القانوني المدعى بھ 

الصیدلي ة الواقعة ھنا مسؤولیجود واقعة قانونیة ترتب أثارھا وبالطرق التي حددھا القانون على و

لحصول المریض المتضرر على التعویض عن الضرر الذي أصابھ المدنیة بكامل عناصرھا ،و

كلف بعبء الإثبات لھذه من جراء مباشرة الصیدلي أو مساعده لعملھم یتطلب الأمر بتحدید الم

للاحقة الأضرار االعناصر وتسھیل للقاضي استخلاص الوقائع وذلك بمقتضى سلطتھ التقدیریة و

أي تقدیر القاضي في قیام ،یتعین علیھ قبل منحھ التعویض التأكد من توفر أركان المسؤولیة ،وبھ

حمایة لى القاضي استخلاص خطأ المسؤول وإلا أنھ ھناك حالات یصعب ع،أركان المسؤولیة 

لحقوق المضرور یستعین بأھل الخبرة في المجال الطبي و الصیدلي شأن النزاع المعروض أمامھ 

.التحقق من ثبوت الخطأ من جانب الصیدلي أو مساعدهو،

عناصر المسؤولیة المدنیة للصیدليعبء إثبات :الفرع الأول

ھو حمل إقامة الدلیل على صحة ما یدعیھ ویقصد بعبء الإثبات ھو تكلیف أحد الخصوم ب

لوسائل التي یتمكن بھا لأن من یكلف بھ قد لا یكون مالكا ل،ثقیل ینوء بھ من یلقي على عاتقھ ذلك 

إذ یناط بھ أمر ،فیكون من مركز ضعیف من مركز خصمھ ،القاضي بصدق ما یدعیھ إقناعمن 

یتوقف علیھ حسم الدعوى لمصلحتھ أو لمصلحة خصمھ أما الطرف الآخر فیكون في موقف 

الم لقد نص المشرع الجزائري في و،ھو أفضل من المركز الذي ینوء بھ ھذا العبء،و)3(سلبي

.السابقالمرجع58-75أمر )1(
.المرجع نفسھ)2(
.168.حبیب عبید مرزة ، المرجع السابق،صالعماري)3(
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"على ما یليمن ت م ج323 ،)1("على المدین إثبات التخلص منھعلى الدائن إثبات الالتزام و:

إذ یلقي في الدعوى على ،تالالتزاماھذه الم تقتصر في تحدید لمن یتحمل عبء الإثبات على ف

فالمدعي عندما یرفع النزاع أمام ،على المدین إثبات التخلص منھو،ات الالتزامبعاتق الدائن إث

بھ الأحكام ذلك تطبیق لما جاءت و،القضاء المطالبة بحق معین یقع علیھ عبء الإثبات ما یدعیھ 

القواعد البینة "من ھذه والغراء ،إلى الشریعة الإسلامیة إرسائھاالتي یعود الفضل في الصیدلیة و

المنكر ھو ظاھر ومن یتمسك بخلاف الالمدعي ھو"أو "الیمین على من أنكرعلى من ادعى و

.)2("الأصلمن یتمسك بإبقاء

الواقعة التي یترتب إثباتبالرجوع لقواعد العامة لتحدید مضمون عبء الإثبات یجب و

بمعنى ھل مصدر الواقعة تصرف قانوني أم أنھ واقعة ،وجودھا الأثر القانوني المتنازع علیھ 

إلا أنھ خروجا عن ھذه القواعد في مجال مسؤولیة الصیدلي ،قانونیة أي عمل غیر مشروع 

الصیدلي في سلوك صیدلي وسط في نفس مستواه انحرافالمدنیة یقع على عاتق المریض إثبات 

.الإثباتالفنیة المعاصرة دون تحدید مضمون عبء أو مخالفة الأصول العلمیة و، المھني 

الصیدليالتزاممضمون:أولا

.أو التزام بتحقیق نتیجة،یتنوع التزام الصیدلي ببذل العنایة 

التزام الصیدلي بتحقیق نتیجة/1

لمریض ة المشتري نتیجة تناولھ للدواء والثقة المتبادلة بین الصیدلي واإن لمبررات حمای

لا طریقة استعمالھ أو المریض لا یعلم بمكونات الدواء ولاعتبار أن ، وإلزامفإنھا منطقیا یقابلھا 

الخطأ، فھو غیر محترف إذ یمثل إثبات، مما یستحیل علیھ الاستعمالالأخطار التي تنجم عن ھذا 

، فإن الصیدلي أدرى بالأصول الفنیة لمھنة الصیدلة فھو )3(الطرف الضعیف في حاجتھ للدواء

بل ھو الشخص الوحید المرخص لھ ببیع الدواء للجمھور بحكم قواعد ،لیس فقط بمھني متخصص 

وذلك من خلال بیع الدواء ،فإن الصیدلي البائع یلتزم بتحقیق نتیجة ،أو لتركیب الدواءالاحتكار

ضمان العیوب الخفیة في الدواء  من ،لا یترتب عنھ أیة أضرار بالمشتريالاستعمالصالح 

بتحقیق نتیجة یشمل كافة مراحل أداء عمل فالتزامي الوصفة الطبیة ، تسلیم دواء یطابق المدون فو

.)4(آخر بمعنى سواء كان صانع أو بائعبین عمل والصیدلي دون تفرقة 

. ق، المرجع الساب58-75أمر )1(  
.168.حبیب عبید مرزة ، المرجع السابق، صالعماري)2(

)3( maxime fillion ,la responsabilité de pharmacien au sien de l’entreprise pharmaceutique , thèse de
doctorat , faculté de pharmacie , université de lorraine , paris ,2013 ,pp. 51-52 .

.87-85.أحمد سعید ، المرجع السابق،ص صالزقرد )4(
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الصیدلي ببذل عنایةالتزام/2

إذا كان الصیدلي یضمن سلامة الأدویة، فإنھ لا یضمن مدى نجاعتھا في العلاج، لأن مسألة 

أن ھي خاضعة لمشیئة الله عز و جل، والشفاء تخضع لاعتبارات خارجة عن نطاق الصیدلي، ف

لذا ،فلیس من واجبھ أن یتوقع المخاطر التي قد تحدث ،تعدد الوظائف الفیزیولوجیة لجسم الإنسان 

كوجوب رقابة ،التزام الصیدلي في ھذه الحالة ھو التزام ببذل العنایة اللازمة لحفظ الدواء فإن 

كذا التزام بإعلام من خلال تقدیم معلومات حول كیفیة صیدلي على مصدر الوصفة الطبیة، وال

كما یلتزم أیضا ببذل عنایة عند ،الأعراض الجانبیة لدواء والمخاطر التي تنتج عنھ واستعمال ا

أي الالتزام العام ،التي یعتبر تدخلھ فیھا ضروریا الحالات المرضیة المستعجلة ویامھ بعلاج ق

.)1(الحذربالحیطة و

أركان المسؤولیة المدنیة للصیدليتوزیع عبء إثبات :ثانیا

:عبء إثبات ركن خطأ الصیدلي/1

الة التزام الصیدلي بتحقیق نتیجةح -أ

إن إثبات خطأ الصیدلي لا یتوقف على تحدید طبیعة المسؤولیة المدنیة المترتبة عنھ فیما إذا 

بل یتوقف على تحدید مضمون التزام الصیدلي كما سبق لنا ،أو تقصیریةعقدیةكانت مسؤولیة 

الخفیة في بضمان العیوب ھالإشارة إلیھ، فإذا كان التزام الصیدلي ھو التزام بتحقیق نتیجة كالتزام

بالرجوع للقواعد ف ،الالتزام بالسلامةلما ھو مدون في الوصفة الطبیة وتسلیم دواء مطابق الدواء و

فإن المكلف بعبء الإثبات یقع على عاتق المریض أو ،حالة الالتزام بتحقیق نتیجة فإن العامة 

أي حصول ،مقصودةعدم تحقیق النتیجة العلى الصیدلي بتحقیق نتیجة والتزامذویھ إثبات وجود 

العكس لإثباتالحالة قائمة على أساس خطأ مفترض غیر قابلة مسؤولیة الصیدلي في ھذه ضرر و

تقوم مسؤولیتھ إذ لا یمكن للصیدلي و،فبمجرد عدم تحقق النتیجة المطلوبة علیھ یعتبر خطأ ،

ود السبب إما لوج،التخلص من ھذه المسؤولیة سوى نفي مسؤولیتھ عن طریق العلاقة السببیة 

اول كحالة صرف الصیدلي لمریض دواء و طلب منھ تن،)2(أو خطأ المریض نفسھ ،الأجنبي 

كل الأقراص تناول الدواء إلى غایة نھایة الدواء لمدة سبعة أیام فقط وخالف المریض ذلك و

ترتب عن ذلك إحداث الدواء مضاعفات لم تكن تحدث لو لا تناولھ الدواء الموجودة في العلبة و

.)3(لأكثر من سبعة أیام ففي ھذه الحالة لا توجد أیة مسؤولیة للصیدلي لأنھ راجع لخطأ المریض

.183-181.صصبختاوي سعاد، المرجع السابق،)1(

.47، 45.صسلیمان ، المرجع السابق،صمرقس  )2(
.47، 45.صص،نفسھالمرجع )3(
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الة التزام الصیدلي ببذل العنایةح-ب

ھو الدائن، فإذا ثبت المریض ذویھ  وأوفإن عبء إثبات عدم بذل العنایة تقع على المریض 

لأن التزام ھذا الأخیر نحو ،عبء الإثبات إلى الصیدليانتقلواقعة ترجع إھمال الصیدلي 

المطابقة ینھما فھو ملزم بتقدیم العنایة والحیطة والحذر والمریض سواء وجد عقد أو لم یوجد ب

.)1(للمعطیات العلمیة

عبء إثبات ركن الضرر/2

الضرریجب إثبات و،وقوع ضرر على عاتق المضرور طالب التعویض إثباتیقع عبء 

إلا ،)2(القرائنھا شھادة الشھود ومنو،الضرر واقعة مادیة یجوز إثباتھا بكافة طرق الإثباتومداه و

ة كقوة قاھرلسبب أجنبي بإثباتھذلك بإقامة الدلیل و،أنھ یستطیع الصیدلي أن ینفیھ بأن یثبت العكس 

في قرارھا الصادر في المحكمة العلیاھذا ما أقرت بھ أو خطأ الغیر أو خطأ المضرور، و

"ذلك كما یليو25/05/1988 إذا أثبت شخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لابد لھ فیھ كقوة :

.)3("قاھرة كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر

عبء إثبات العلاقة السببیة/3

لحقھ ة السببیة بین الضرر الذي یقع على عاتق المدعي طبقا للقواعد العامة توفر العلاق

الضرر، بل یجب أیضا ت خطأ المدعي علیھ وفلا یكفي من المضرور أن یثب،خطأ المدعى علیھ و

عن لأن الرابطة السببیة تعتبر ركنا مستقلا ،الضرر قة السببیة المباشرة بین الخطأ والعلاإثبات 

عبء الإثبات لكونھا تلعب دورا ھاما في تسییر لھذا یجب إثباتھا بالقرائن،أركان قیام المسؤولیة

یكفي أن یقدم المریض الأدلة التي تجعل ما یدعیھ أمرا معقولا أو الإثبات فطبق القواعد العامة في 

فلا یلزم المدعي قیام الدلیل على ،الأقرب إلى الترجیح إذ ینبغي توفر القدر المعقول من الیقین 

ھذه العناصر یكفي لى قدر من إنما حسبھ أن یبرھن عمیع عناصر الواقعة التي یدعیھا وج

.)4(لاقتراض ثبوت الباقي منھا

كان من شأن ذلك الخطأ  أن یحدث عادة ھذا الضرر متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وف     

یكون على و،الضرروفر العلاقة السببیة بین الخطأ وفإنھ تقوم قرینة لمصلحة المضرور على ت،

.13.، ص1999سمیر عبد السید ، النظریة العامة في الإثبات، توزیع منشأة المعارف، مصر،  تناغو )1(
التوزیع، ، دار الطباعة للنشر و)، القانونالفعل الضار، الفعل النافع(محمد حسن منصور، مصادر الالتزام، )2(

.232.، ص2000لبنان، 
، مجلة قضائیة، العدد 25/05/1988، الصادر بتاریخ 53010رقم ،الغرفة المدنیة،قرار المحكمة العلیا )3(

.11.، ص1992الثاني، 
.104،105.ص صمحمد حسین منصور ، المرجع السابق، )4(
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أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا یدلھ الصیدلي المسؤول عبء نقص ھذه القرینة بإثبات

.)1(فیھ

عناصر المسؤولیة المدنیة للصیدليفحص : الفرع الثاني

إلا بعد ،للمدعي أي المضرور جبرا للضرر الذي لحق بھ إن القاضي لا یمنح التعویض 

لرقابتھا ممارسة المحكمة المسؤولیة  الثلاثة من خطأ ضرر وعلاقة سببیة والتأكد من توفر أركان 

إلى الالتجاءفلھ سلطة المسؤولیةإذا تعذر على القاضي تقدیر أركان على توفر ھذه الأركان ،و

.)2(أھل الخبرة الفنیة لاستدلال برأیھم في تقدیر كلما استدعت الظروف

ي في تقدیر قیام أركان المسؤولیةسلطة القاض:أولا

أي یتمتع القاضي بسلطة التحقق من قیام أركان المسؤولیة سواء تعلق الأمر بركن الخطأ 

.أو العلاقة السببیة،أو الضرر و الترك أو عدم حصولھ،حصول الفعل أ

تقدیر قیام ركن الخطأ/1

فمتى ،أو عدم وقوعھ مسألة موضوعیة تخضع لرقابة المحكمة العلیا إن تقدیر وقوع الخطأ

أن وكان الصیدلي المتعدي مسؤولا عن الخطأ فجمیع مسائل الخطأ تخضع لرقابة المحكمة العلیا 

ر الناشئ ارتباط المسبب بالسبب تحقیق حصول الفعل أو عدم حصولھ أو ارتباط الفعل بالضر

في تعیینھ ما یعتبر من  یكون وفق اختیار معیار الخطأ وأو لاكذا وصف الفعل بأنھ خطأ و

في تقدیر الأسباب التي الخطأ، وما لا یعتبر كذلك ویردوزن في تقالتي یقام لھا وف الظاھرة الظر

یجب لھ أن یبین خضع لحلھا قاضي الموضوع وفھي من المسائل القانونیة التي ی،ینتفي بھا الخطأ 

قوع المصدر الذي استمد منھ وعھا من الصیدلي أي المدعى علیھ وحكم الأعمال التي تثبت لھ وقو

لا كان مشوبا إاستخلاص تلك الوقائع وھذه الأعمال حتى تتمكن المحكمة العلیا من مراقبة سلامة 

.)3(ھو أمر ضروري لتمكینھا من توحید الأحكامبقصور یبطلھ و

تقدیر قیام ركن الضرر/2

إن تقدیر الضرر في مجال الصیدلي یخضع لقاضي الموضوع أن ما حدث للمریض من 

ع التي یستقل بھا قاضي الموضوع فثبوت الضرر أو نفیھ من مسائل الواق،جراء تدخل الصیدلي 

المحكمة العلیا تعقیب فلا ،لا رقابة المحكمة العلیا على ما یقرره من وقائع مادیة بشأن الضررو

.الوقائع في ذاتھاعلى صحة ھذه 

.105-104.محمد حسن منصور، المرجع السابق،ص ص )1(
.105-104المرجع نفسھ ، ص ص )2(
.454-450.سلیمان ، المرجع السابق،ص ص مرقس )3(



المدنیة للصیدلي ةأثار المسؤولی

60

ا من كیفیتھا لتكوین ركن أما التكییف القانوني لھذه الوقائع یخضع لرقابة المحكمة العلی

متوقع أو غیر ھل ھو ضرر محقق أم محتمل مباشر أو غیر مباشر،من حیث طبیعتھالضرر و

.)1(و معنوي إذ أنھا من مسائل القانونأنوعھ ھل ھو ضرر مادي متوقع و

تقدیر قیام العلاقة السببیة/3

الضرر اللاحق بالمریض من وسائل الواقع یدلي وصإن تقدیر قیام العلاقة السببیة بین خطأ ال

إلا إذا شاب حكمھ عیب التسبیب، ،التي یستقل بھا قاضي الموضوع دون رقابة من المحكمة العلیا 

تخرج عن في المسائل الفنیةإذ یراعي قاضي الموضوع في استخلاصھ لوقائع تجنب الغوص 

الأطباء المؤھلین باعتبار أنھم من اختصاص أھل الخبرة من الصیادلة ولأنھا من ،اختصاصھ 

لعلاقة السببیة من ظروف الواقع والقرائن فالقاضي یستخلص قیام ا،یمكن التأكد من وجود العلاقة 

لیا حق الرقابة على حكم القاضي تمارس المحكمة العو،المتوفرة في ملف القضیة والأدلة المتفقة و

.)2(من أجل التأكد من مدى التزامھ بتوضیح وجود رابطة سببیة أو عدم وجودھا

القاضي بالخبراءاستعانة:ثانیا

إجراء من إجراءات التحقیق التي یأمر قضائیة وسیلة من وسائل الإثبات وتعتبر الخبرة ال

فن لا یتوفر  في القضاء طابع فني تحتاج إلى الإلمام بعلم أوالقاضي في مسألة من المسائل ذات 

إذ تتطلب تأكید واقعة استخلاص نتائج موضوعیة من ھذه الواقعة معرفة فنیة ،غیرھاكالطب و

دلي عند قیامھ بالأعمال كاستخلاص خطأ الصی،عملیة أو نظریة لا تتوفر لدى المثقف العادي 

من یساعده لفھم ھذه لذا فإنھ یحتاج ل،ر القانون فقط لاعتبار أن القاضي ھو خبیالفنیة و

تقدیم تقریر براء لدراسة الحالة محل النزاع وبالخ الاستعانةلذلك أجاز القانون للقضاة ،)3(المسائل

نص  المشرع الجزائريص ھو ما نفي الأخذ بتقریر الخبیر أو لا، ومع ذلك فھو حر و،بشأنھا 

تھدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة ":و ذلك كما یليإ.م.إ.من ق125في الم على الخبرة

.)4("تقنیة أو عملیة محضة للقاضي

، 2006-2003مني سعاد، المسؤولیة المدنیة لطبیب، مذكرة التخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة )1(
.57.ص

قانون  تخصص.لقانون عباشي كریمة، الضرر في المجال الطبي،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ا)2(
-113ص ص، .2010المسؤولیة المھنیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

114.
.57.، صالمرجع السابقمني سعاد، )3(
.23.، صن.س.،دعدلى أمیر خالد، مباشرة الدعوى المدنیة ، دار الفكر الجامعي، مصر)4(
.ع السابقة، المرج09-08قانون )5(
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القاضي بالخبیراستعانةضرورة /1

لھ كذلك و،آرائھم، فإنھ یستعین بشروحات الفقھ وإن القاضي أثناء النظر في مسائل القانون

ه الوسائل الطریق الأقرب للصحة من أن ھذعلى الرغملاستعانة بالاجتھادات القضائیة، وا

الاستعانةمتروك لقناعة لقناعة القاضي غیر أنھ ھناك حالات یتعین على القاضي أن یلتزم و

لم یكن ضمن أوراق الدعوى ما یغني عن و،التخصصل الفن وكلما تعلقت الواقعة بمسائبالخبرة 

منطقا كانت المحكمة ملزمة علیھ وفقا لقناعة القاضي عقلا والخبرة بشكل یقبل تأسیس الحكم

وإثباتھا ،فكلما تعلقت المسألة المطلوب تحقیقھا ،بإجراء الخبرة بشأن النزاع المعروض أمامھ 

إذ تشكل ،بدافع جوھري أحد الخصوم أي التحقق من ثبوت الخطأ من جانب المسؤول بالخبرة و

 بالاستعانةن اللازم على القاضي اللجوء إلى التحقیق فیھا عنصرا جوھریا في حسم النزاع كان م

یة انتھت مدة ي بصرف أدوقیام الصیدلك ،بالخبرة للتأكد من وجود علاقة سببیة بین وفاة المریض 

ینحصر قدر الكافي من المعرفة العلمیة والفنیة وعلیھ یشترط على الخبیر الصلاحیة استعمالھا ،و

بتفسیر الأعمال الفنیة للصیدلي یقوم ف ،دلي للمفاھیم العلمیة لھذا الفندوره في مطابقة أعمال الصی

.)1(الأصول العلمیة الثابتةالمھنة ومدى مطابقتھا لقواعد و

ریة القاضي بالأخذ بتقریر الخبرةح / 2

راستھ دإلا أنھ بعد مناقشتھ للخبرة و،على الرغم من أن القاضي ملزم بالاستعانة بالخبراء 

القاضيفإذا رأى،فإن للمحكمة الحكم على تقریر الخبرة الموضوعیة المعمقة للجوانب الشكلیة و

فإنھ یستدعي الخبیر للمناقشة أو أن تعد المھمة للخبیر كي یرد على النقص،نقص في التقریر

ھذا طبقا لنص الم الموجھ إلى تقریره وذلك باستكمال الغموض واللبس والنقص الموجود فیھ و

إذا تبین للقاضي أن العناصر التي بني علیھا الخبیر ":التي تنص على ما یليإ .م.إ.قمن  411

)2("المعلومات الضروریةیر أمامھ لیتلقى منھ الإیضاحات وتقریره غیر وافیة أو بحضور الخب

م .إ.قمن 144ھذا ما نصت علیھ الم ة في قبول أو رفض تقریر الخبرة وكما أن للقاضي الحری،

یمكن للقاضي أن یؤسس حكمھ على نتائج الخبرة، القاضي غیر ":التي تنص على ما یليإ.

یفھم من خلال الم ،)3(،"ملزم برأي الخبیر غیر أنھ ینبغي علیھ تسبیب استبعاد نتائج الخبرة

تقریره تائج التي خلص إلیھا في بالنإذا اقتنع القاضي برأي الخبیر وأنھ، أعلاه في الفقرة الأولى 

روحة علیھ أن أجاب على جمیع الأسئلة المطأنھ مناسب ومتناسب مع بعضھ ورأت المحكمة و

ذلك و19/01/1985في قرارھا الصادر بتاریخ المحكمة العلیاھذا ما أكدتھ یتبنى رأي الخبیر، و

، دار الثقافة 1.، ط)رنةدراسة مقا(مراد محمود ، الإثبات بالمعاینة و الخبرة في القانون المدني الشكینات )1(
.136، 135، 131.، ص2008التوزیع، الأردن، للنشر و

.، المرجع السابق09-08قانون )2(
.نفسھالمرجع)3(
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من المقرر قانونا أن القضاء بتفضیل خبرة عن أخرى یخضع للسلطة ":بقرارھا على ما یلي

ن فیھ من ثم فإن النفي على القرار المطعولموضوع التي خولھا لھم القانون وتقدیریة لقضاة اال

یتعین حلھ وانعدام الأساس القانوني في غیر مبالخطأ في تطبیق القانون والقصور في التسبیب و

.فالخبرة كغیرھا من أدلة الإثبات خاضعة لتقدیر قضاة الموضوع،)1("رده

جال الفني إلى عند نقل تقریر الخبیر من المفسلطة المحكمة في تقدیر رأي الخبیر واسعة 

إذن فالأخذ بالخبرة متروك ،الفقرة الثانیةأعلاه في 144ھذا ما تضمنتھ المالمجال القانوني، و

أي ،لھم أن یرفضوھا على شرط أن یصدروا قرار مسبب تھاد القضاة فلھم أن یقضوا بھا ولاج

دق كما یمكن أن یصاتي دعتھ على عدم الأخذ بالخبرة ،وعلى القاضي أن یعرض الأسباب الیجب

یرفض أنكما لھ و،یرفض الجزء الآخر مع تعلیل الحكم صراحة جزئیا بمعنى یأخذ بجزء منھا و

ذلك بقرارھا على ما و15/05/1984بتاریخ المحكمة العلیاھذا ما أكدتھ خبیر نھائیا، وتقریر ال

 توجد أي أن یستبعدوا ما ورد في تقریر الخبرة الطبیة من أنھ لاالاستئنافیجوز لقضاة ":یلي

الجروح التي تلقتھا من المتھم على شرط أن یعللوا عدم أخذھم برأي صلة بین وفاة الضحیة و

.)2("قضاؤھم للنقضتعرضإلایب الخبیر والطب

، 04، مجلة قضائیة عدد 19/01/1985، مؤرخ بتاریخ 3380قرار رقم الغرفة المدنیة،محكمة العلیا،)1(
.22.، ص1989

، 1989، 04، مجلة قضائیة عدد 15/05/1984،مؤرخ بتاریخ 2861قرار رقم الغرفة المدنیة،محكمة العلیا،)2(
.22.ص
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التعویض الناشئ عن المسؤولیة المدنیة الصیدلي:المبحث الثاني 

یض المضرور عن الضرر الذي لحقھ  یترتب على قیام المسؤولیة المدنیة لصیدلي التزامھ بتعو

فكلما توفرت شروط مسؤولیة ینشأ للمتضرر التعویض ، لذلك كانت المسؤولیة مصدرا للالتزام 

الحق كما سبق الإشارة عن طریق دعوى المسؤولیة یرفعھا على إذ یمارس ھذا ،بالتعویض

أو فعل مساعدیھ التي ،عن فعلھ الشخصيالصیدلي بصفتھ الملتزم بالتعویض عن الضرر الناجم

تصیب المریض ، فالتعویض یھدف إلى إعطاء المضرور مقابلا لما أصابھ من خسارة  ،كما یشمل 

یبین أن التعویض مفھوم واسع ،كما أن  مما وقوع الضرر ،أیضا إعادة الحالة ما كانت علیھ  قبل

مع الأخذ بعین ،ذالك بعد الاستعانة لمعاییر معینة سلطة واسعة في تقدیر التعویض، و لقاضي

.)1(عناصره مع خضوع أعمالھ  لرقابة المحكمة العلیاالاعتبار 

مفھوم  التعویض ، والمطلب :ولھذا قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین ، إذ خصصنا المطلب الأول 

.رقابة المحكمة العلیا علیھ قاضي الموضوع في تقدیر التعویض وسلطة :الثاني 

مفھوم التعویض:المطلب الأول

على تحقق أو ھو الجزاء الذي یترتب ،الذي یلحق المضرورالتعویض ھو جبر الضرر

، وتقدیر التعویض المستحق للمضرور ، قد یتم مباشرة عن طریق المشرع ، وقد یقدر المسؤولیة

، كما أن تقدیر طریقة التعویض قد تكون عینیة أو نقدیة، وبالاتفاق ، وقد یتولى القاضي تقدیره 

.)2(القاضي للتعویض تحكمھ عدة معاییر أساسیة

طرق التعویض:الأولالفرع 

"ت م ج على132تنص المادة یعین القاضي طریقة التعویض مقسطا ، كما یصح أن یكون :

.إیرادا مرتبا ویجوز في ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا 

بناءا على طلب المضرور أن یأمر على أنھ یجوز لقاضي تبعا لظروف ویقدر التعویض بالنقد ، و

ذلك على سبیل التعویض ، بأداء  الإعانات تتصل وأن یحكم، وعلیھبإعادة الحالة  إلى ما كانت 

.)3("بالفعل غیر مشروع 

لطة تعین طریقة التعویض یتضح من خلال ھذه الم أن المشرع الجزائري خول للقاضي س

ر ، علیھ   قبل وقوع الفعل الضا، فقد یحكم بإلزام الصیدلي المسؤول بإعادة الحالة ما كانت المناسبة

یمنح القاضي للمضرور مقابلا ما كانت علیھ قبل وقوع الضرر ، وإعادة الحالةذالك استحالإذا و

.)4(عن الضرر اللاحق بھ

.272.محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص ) 1 )
.272.، صالمرجع نفسھ)2(
.السابق، المرجع 58-75أمر )3(
.134-133.صص،المرجع السابقعباشى كریمة،)4(
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التعویض العیني:أولا 

، عنھالناشئإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الفعل الضار ، ویزیل الضرر ھو

.طلبھ الدائن أو تقدم بھ المدین ،فالقاضي یحكم بھ كلما كان ذلك ممكن 

بالقول یجبر ،المشرع الجزائري اتجھ نحو تطبیق التعویض العیني كأصل لتعویض الضررإن 

عینیا  متى كان ذلك تنفیذ التزامھعلى ،)1(.ج.م.ت180و180بعد إعذاره طبقا للمادتین  المدین

علیھ فلا یجوز للدائن أن یطلب التنفیذ بمقابل  إذا كان المدین مستعد للتنفیذ العیني ، بما أن ممكن ، و

، التنفیذ العیني  ھو الأصل ، وإذا طالب الدائن بالتنفیذ بالمقابل ، ولم یكن التنفیذ العیني مرھقا للمدین 

لا یعتبر ذلك منھ حكما بغیر وصرف النظر عن طلب الدائن ،فالقاضي أن یحكم بالتنفیذ العیني ، وی

.)2(ما طلب الخصوم أو بأكثر ما طلب الخصوم

، ة الدرجة الأولى بالتعویض العینيلذا فمن المقرر أنھ  إذا كان المضرور قد طالب أمام محكم

ھ أمام المحكمة الدرجة لببالتعویض بمقابل أمام محكمة الدرجة الثانیة إذا رفض طافإن  لھ أن یطالب 

أن الممنوع ھو إبداء طلبات جدیدة العكس صحیح ، ولا یعتبر طلبھ جدید في الحالتین ، إذالأولى ،و

.)3(أمام الدرجة الثانیة 

:المتمثلة في واستثناءات إذا كان التعویض العیني ھو الأصل  إلا أنھ ترد علیھ و

إذا كان التعویض العیني غیر ممكن من الناحیة الإنسانیة اقتصر التعویض على المقابل كما ھو /أ

فلا یستطیع أن یعوض الصیدلي إلا بمقابل ، لأن التعویض ،الأدبيوالضرر الجسميالحال في 

.العیني غیر مستساغ إنسانیا 

ي حین یكون محل الالتزام عینا معین إذا كان التنفیذ العیني قد أصبح مستحیلا في الالتزام العقد/ب

.)4(أي الدواء وھلكت ھذه العین ،ففي ھذه الحالة یحكم على الصیدلي بالتعویض بمقابل

الصیدلي في الالتزام بعمل أو إذا أصبح التنفیذ العیني مستحیلا استحالة نسبیة  بالنسبة إلى /ج

.)5(الامتناع عن عمل

أي التنفیذ العیني ممكننا  ، ولكن الفائدة التي ستعود منھ على لصیدلي مرھقا ا كان التنفیذ العینيإذ/د

المضرور  لا تتناسب مع الضرر الذي أحدثھ الصیدلي ، فھنا یجوز الاقتصار على التنفیذ بالمقابل 

.)6(منعا للتعسف في استعمال الحق

.، المرجع السابق58-75أمر ) 1)
.2 .163-161.صص، المرجع السابق،الحیاري أحمد حسن) 2)

.163-161.المرجع نفسھ ، ص ص )3 )
207-205.صصعلي علي سلیمان، المرجع السابق،)4 )

.207-205.صص،نفسھالمرجع )5(
، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 1.، ط)في ضوء الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة(بلحاج العربي، أحكام الإلتزام، )6(

.123-122.صص،2012الأردن، 
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التعویض بمقابل/ثانیا
ما لتزام المسؤول بإعادة الحالة إلى الأصل أن یكون التعویض في صورة عینیة المتمثل في اإذا كان 

إذا كان ممكننا ، وبناءا على طلب لك الضرر ، وعلى القاضي أن یحكم بذكانت علیھ قبل وقوع 

، نظرا أن التعویض العیني أمرا عسیرا في مجال المسؤولیة المدنیة لصیدلي فالغالب أن ضرورالم

.)1(یكون التعویض بمقابل ، وبصفة خاصة على شكل نقدي

التعویض النقدي/1

ھو الأنسب و الأصل في مجال المسؤولیة التقصیریة ، وھو عبارة عن مبلغ مالي الذي یقوم 

یر عادة في حالات الذي یفضلھ ھذا الأخلجبر الضرر  الذي لحق المضرور، والقاضي بتقدیره 

دفعة الأصل في التعویض النقدي یدفع ي حیث یستحیل التنفیذ العیني ، والجسمانالضرر الأدبي و

.)2(و إیراد مرتب لمدة معین ، أو لمدى الحیاةى شكل أقساط ،أواحدة ، إلا أنھ یجوز أن یدفع عل

بدفعة واحدةالتعویض /أ

وھذا ما یمنح لھ التصرف ،إن المضرور یفضل الحصول على مبلغ التعویض دفعة واحدة

سیدفعھ غیر أن المدین مرتكب الفعل الضار یفضل أن یكون المبلغ الذيبالمبلغ المتحصل علیھ ،

ربح المدة مما یسھل علیھ عملیة الدفع أو ،إجراء مرتب مدى الحیاةللمضرور على شكل أقساط و

فضلا على  أن الاقتطاعھناك أحكام قضائیة مستقرة تجیز مثل ھذا و،المتبقیة إذا ما توفي المریض

ر على مبلغ التعویض دفعة واحدة ذلك أنھ إذا حصل للمضرو،تبررهقواعد القانون والعدالة تقتضیھ و

یكون الأمر فإن المسؤول یتعرض إلى خسارة كبیرة حیث أنھ ،مات بعد مدة قصیرة من حادث جدید و

بمجرد موت الشخص الإیرادإذ یتوقف ھذا ،مرتب دراإذا كان التعویض بدفع على شكل إیمختلف ما

تعویض المسؤول عن مثل ھذا الخطر والاعتباربعین الاحتمالكذلك فمن العدالة أخذ ھذا ،المضرور

.)3(من مبلغ التعویضالحق في استقطاع جزءبإعطائھ

روفالشأن لكن ما دام القضاء یتقید بظلم نعثر في القضاء الجزائري على أحكام قضائیة بھذا 

.)4(الاقتطاعشانھ أن یؤدي إلى رفض مثل ھذا لیس المسؤول فھذا منالمضرور و

التعویض المقسط/ب

عل شكل أقساط التعویض للمضرورھو الصیدلي بدفع یحكم القاضي على المدعى علیھ و

بسبب أخذه للدواء غیر صالح قد جزئي شللكما لو أصاب المریض،من إصابتھ خلال مدة معینة 

،المكوث بالمستشفى للعلاج لفترة زمنیة معینةقدمھ الصیدلي بخطأ مما تستوجب ھذه الإصابة 

معیشة متطلبات الكالیف العلاج وسیعرقلھ عن دفع تھذاو،التي تعطلھ عن العمل خلال تلك الفترة و

عین تالسالفة الذكر أنھ ی)5(،ج.م.ت132الم بالتالي نعود لنص بسبب عدم قدرتھ عن العمل و

.165.، المرجع السابق، صالحیارى أحمد حسن)1(
.210-209.صصعلي علي سلیمان، المرجع السابق،)2(

.210-209.المرجع  نفسھ ،ص ص) )3
.211-210.صصالمرجع نفسھ،)4(
.، المرجع السابق58-75أمر )5(
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،یصح أن یكون التعویض دون أن یتوقف على طلب المضرورو،القاضي طریقة تبعا لظروف

أقساط وتحدد مدتھا ویض النقدي تدفع على شكل ھو صورة من صور التعفالتعویض المقسط

عات حتى یشفى المریض أیضا تحدد الدفویعین عددھا كأن تدفع في كل أسبوع أو في كل شھر و

یلتزم ھو بدوره كوم بھ على المسؤول أي الصیدلي وتعتبر ھذه دفعات التعویض المحمن إصابتھ و

.)1(بدفع ھذه الأقساط في وقتھا

أن یقدم ن یطلب من المدعي علیھ أأنھ یجوز للقاضي )2(،السالفة الذكر132بالرجوع لنص الم 

قدم تطلب القاضي من المدعى علیھ و،المرتبدرایأو إ،حالة التعویض المقسط ذلك فيو،تأمینا

.تأمین یجد مجالھ في المسؤولیة التقصیریة دون العقدیة

إن مبلغ التأمین عبارة عن مبلغ مالي كما لو أمن المسؤول المتمثل في الصیدلي عن مسؤولیتھ 

فتقوم بدورھا بدفع مبلغ التعویض للمضرور في صورة دفعات مقسطة في حالتي ،في شركة التأمین 

.)3(مرتبعویض المقسط أو التعویض في شكل إیرادالت

مرتبالتعویض في صورة إیراد/ج

درایفي ھذا التعویض القاضي یحكم على المسؤول بتقدیم تعویض للمضرور على شكل إ

صابتھ بعجز دائم سواء كان كلیا أو جزئیا حالة الدواء المقدم إذلك في حالة و،مرتب لمدى الحیاة

مریض بعجز أدى ذلك إلى إصابة المما ،كان تركیبھ أقوى من اللازم من طرف الصیدليللمریض

خصم مبالغ من ذمتھ المالیة یتم في ھذه الحالة و،عجزه عن العملالذي نتج عنھ وجسماني دائم 

صورة من صور الذي یعتبر مرتب مدى الحیاة بإیرادبالتالي یحكم القاضي لصالح المضرور و،

رف لكن في ھذا التعویض لا یع،تحدد مدتھاأقساطالتعویض النقدي بدفع للمضرور على شكل 

لا ینقطع بوفاتھ فقد خول المشرع الجزائري و،مادام صاحبھ على قید الحیاة درایعددھا إذ یدفع الإ

132الأولى من المادة السابقةة ھذا ما أكدتھ الفقرلب من المدعى علیھ تقدیم تأمین وللقاضي أن یط

یبقى لمدة طویلة أي لما كان الدین المرتب في ذمتھ قد ذلك لكون المسؤول ھو المدین وو،ت م ج

.)4(طول حیاة المضرور

لتعویض الغیر النقديا/2

ینشر الحكم الذي قتضي بھ المحاكم في دعاوي السب والقذف والتعویض الغیر النقدي فیما ت

ھذا النشر یكون تعویضا غیر نقدي عن الضرر الأدبي ى بإدانة المدعي علیھ في الصحف ،وقض

السالفة الذكر .ج.م.ت132ئري في الفقرة الثانیة من نص الم و ھذا ما أكده المشرع الجزا

"ذلك بالنص على ما یليو أو أ، یحكم و ذلك على سبیل التعویض بأداء یعفي الإعانات ...:

140-130.صصعباشى كریمة، المرجع السابق،)1(
.، المرجع السابق58-75أمر  )2(

.140-130.صص،نفسھالمرجع )3(
.213-211.صص علي علي سلیمان، المرجع السابق، )4(
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المدنیة الصیدلیة ھي الوسیلة تبقى النقود في مجال المسؤولیة،)1("تتصل بالفعل الغیر المشروع

.)2(إصلاح الأضرارلصورة الغالبة لتقویم واو

تقدیر التعویض:الفرع الثاني

عن الضرر الذي لحق المصاب یقدر القاضي التعویض"أنھ .ج.م.تمن 131تنص الم 

الحكم مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة فإنھ لم یتیسر لھ وقت 182، 182طبقا لأحكام المادتین 

یطالب خلال مدة أن یقدر مدى التعویض بصفة نھائیة فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن 

ى قدر الضرر یتبین من خلال النص أنھ یقدر التعویض علو،)3("معینة بالنظر من جدید في التقدیر

ھو الضرر المباشر الذي أحدثھ الخطأ سواء كان متوقعا أو غیر متوقعالذي أصاب المضرور، و

یراعي في التقدیر ظروف ، وسواء كان ھذا الضرر مادیا أو معنویا، وحالا أو مستقبلا مادام محققا

یشمل الضرر المباشر في ضرور الجسدیة والصحیة والعائلیة والمالیة أي الظروف الملابسة، والم

تھ الكسب الذي فاھما الخسارة التي لحقت المضرور وحالة الأضرار المادیة عنصرین جوھریین 

.)4(.ج.م.تفقرة أولى من 181نص الم تطبیقا ل

مصادر تقدیر التعویض:أولا

یشمل التعویض في المسؤولیة المدنیة التقصیریة كل الضرر المباشر سواء كان أدبي أو مادي 

متوقعا أو غیر متوقع في حین أن التعویض في المسؤولیة المدنیة العقدیة یشمل فقط الضرر المباشر ،

المتوقع، فما ھي مصادر تقدیر التعویض حسب القانون المدني الجزائري؟ 

بما أن سلطات تقدیر التعویض في المسؤولیة المدنیة یرجع إما إلى إرادة الطرفین المتعاقدین أو 

.)5(ده القانون للتعویض من النظام العام أو إلى ما یحدده القاضيما یحد

التقدیر الإتفاقي/1

علیھ بنص بالاتفاقذلك وعلى تحدید مبلغ التعویض الاتفاقأجاز المشرع الجزائري للأطراف 

في المسؤولیة یندریكون في المسؤولیة العقدیة والاتفاقمثل ھذا العقد أو في وقت لاحق و

یسمى بالشرط الجزائي فیجوز للمتعاقدین أن یحددا سلفا قیمة التعویض الاتفاقھذا التقصیریة، و

ذلك على أن لإبرام العقد وعلیھما في وقت لاحقالاتفاقبالنص علیھا في العقد المبرم بینھما أو 

"التي تنص على ما یلي.ج.م.ت176الم أحكامتراعي  الالتزاملى المدین أن ینفذ إذا استحال ع:

عن عدم تنفیذه التزامھ ما لم یثبت أن استحالة عینا حكم علیھ بالتعویض عن الضرر الناجم 

)6("یكون الحكم فیھ كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامھنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ والت

ناشئ عن على التعویض الالاتفاقعلى ضوء ما تقدم نجد أن المشرع الجزائري أجاز للمتعاقدین،

.، المرجع السابق58-75أمر )1(
.142-141.صصعباشى كریمة، المرجع السابق،)2(
.، المرجع السابق58-75أمر )3(
.المرجع نفسھ)4(
.91-90.صص،المرجع السابقنا، منیر ریاض ح)5(
.، المرجع السابق58-75أمر )6(
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یجوز تعدیل الشرط و،ذلك بوضع شرط جزائي یحدد مقدار التعویضعدم تنفیذ العقد مقدما و

قام المدین بتنفیذ جزء من وذلك حسب الضرر الذي وقع و،الجزائي إذا رأى القاضي ذلك مناسبا 

.)1(التزامھ

التقدیر القانوني/2

وأكثر ما قد یكون مصدر تقدیر التعویض نص قانوني بحیث یتولى تحدید مبلغ التعویض سلفا 

ھذا ما نجده في القوانین ،وحوادث العمل یلاحظ في قوانین العمل وخاصة الناتجة عن إصابات و

.الأمراض المھنیةبحوادث العمل والمتعلقة 

ترقیتھا مدونة أخلاق الطب وقانون حمایة الصحة ونوني صریح في لكن أمام غیاب أي نص قا

ى اعتبارات معینة یتدخل فإذا كان الأصل أن القانون لا یتدخل في تقدیر التعویض إلا أنھ بناء عل

ینص على طریقة معینة للتعویض أو یبین الحدود التي یجب مراعاتھا عند تقدیر التعویض، المشرع و

لتعویض وجب على القاضي مراعاتھ خلالھ تحدید مقدار افمتى ورد المشرع نص قانوني یقوم من

.)2(العلیا محكمةالذلك یعد مسألة قانونیة یخضع فیھا القاضي لرقابة و

التقدیر القضائي/3

من سؤولیة المدنیة للصیدلي أمام استحالة تحدید مبلغ التعویض باتفاق الطرفین في مجال الم

یتولى قاضي الموضوع الذي ینظر في الدعوى ،خرى غیاب أي نص قانوني من جھة أجھة و

المدنیة بتقدیر قیمة التعویض الذي یمنح للمضرور إذ أن القاضي أعطى لھ المشرع الجزائري حریة 

،بل حدد لھ معاییر یسیر تقدیر التعویض لكن ھذه الحریة لیست حسب میولھ و أھوانھ الشخصیة 

الغالب في المسؤولیة لأصل في المسؤولیة التقصیریة واتقدیر القضاء لمقدار التعویض یعدعلیھا و

.)3(العقدیة

لكن تحدید الضرر القابل للتعویض یعد من المسائل القانونیة ھنا تتقید سلطة قاضي الموضوع 

لھا حق الرقابة علیھ في تحدید نوع الضرر ھل ھو ضرر حال أو مستقبلي وعلیاالمدني لمحكمة ال

عرضھ للبطلان لذا الضرر یجعل الحكم قاصر التسبیب وإذ أنھ عدم تبیان عناصر ،مادي أو معنوي

كلما تعتبر من المسائل القانونیة التي أن یبین الضرر القابل للتعویض ویتعین على قاضي الموضوع

.)4(العلیاتخضع لرقابة محكمة 

وقت تقدیر التعویض/ثانیا

"على أنھ.ج.م.من ت131تنص الم  قدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق ی:

الظروف الملابسة فإن لم یتیسر لھ وقت الحكم أن مع مراعاة182طبقا لأحكام المادة المصاب 

یقدر مدى التعویض بصفة نھائیة فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة 

، )نفي أركان المسؤولیةسؤولیة، الأحكام العامة، إثبات وأنواع الم:القضاءفي الفقھ و(ر ، التعویض المدني منیقزمان)1(
.208-205.صص،2006دار الفكر الجامعي، مصر، 

.168-167.صص، المرجع السابق،الحیارى أحمد حسن)2(
124-120.،ص صبلحاج العربي، المرجع السابق)3(
.124-120.صص،نفسھالمرجع )4(
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بصفة و،فالحق في التعویض ینشأ منذ استكمال أركان المسؤولیة ،)1("جدید في التقدیربالنظر من

فھذا الحكم لا ینشأ ،إلا أن ھذا الحق لا یتحدد إلا بصدور حكم القاضي ،خاصة منذ وقوع الضرر

ھذا إلا أن لھ أثر محسوسا في ،إن لم یكن مصدر الحق في التعویضبل یكشف عنھ والحكم والحق 

قیمة الضرر وقت فالعبرة في تقدیر ،یجعلھ مقدرا بالنقد طبیعتھ والحق فھو الذي یحدد عناصره و

لجبره إذ لم یراعي في تقدیره قیم لا یكون التعویض كافیا و،لیس وقت وقوعھالحكم بالتعویض و

فلا یكون لھ سوى المطالبة بما دفعھ ،فإذا قام المضرور بإصلاح الضرر بمالھ،الضرر وقت الحكم

أما إذ لم یقم بالإصلاح فإنھ یستحق التعویض بحسب قیمة ،ر وقت الحكم فعلا مھما تغیرت الأسعا

لحكم مدى غیر أنھ لا یتیسر للقاضي في بعض الأحیان أن یحدد وقت ا،الضرر وقت الحكم

الرؤیة بعینھ بتناولھ دواء المصرف فقدان المضروركما ھو الحال ،نھائیا التعویض تحدیدا كافیا و

الحق في أن یطالب بأن یحتفظ لھ ب فالقاضي في ھذه الحالة یمنح للمضرور،من طرف الصیدلي

ذلك بمطالبة المریض دعوى جدیدة التعویض عما استجد و،خلال مدة معینة بإعادة النظر في تقدیر

.)2(من ضرر لھ لم یكن قد أدخلھ القاضي عند تقدیره للتعویض لحكم السابق

معاییر تقدیر التعویض/ ثالثا

لتوازن ابإعادةذلك ا للقواعد العامة ھو جبر الضرر وإن الھدف من المسؤولیة المدنیة طبق

لقد حدد المشرع الجزائري معاییر تقدیر التعویض في نص المادتین الذي اختل نتیجة للضرر، و

.)3(ج.م.تمن 182، 131

معیار الضرر المباشر/1

إن التعویض في المسؤولیة التقصیریة یعوض عن كل ضرر مباشر متوقعا كان أو غیر متوقع 

أما الضرر الغیر المتوقع فلا ،المتوقع یتم التعویض عن الضرر المباشر وأما المسؤولیة العقدیة فإنھ،

،باشرمقیاس التعویض ھو الضرر المو،)4(حالة الغش أو الخطأ الجسیمیجوز المطالبة بھ إلا في

ھذا الأخیر یشمل الخسارة أي ما أصاب المضرور من ضرر بسبب عدم تنفیذ الصیدلي لالتزامھ و

التي تنص على ما 02فقرة 182ھذا ما نص علیھ المشرع في نص الم و،بسبب ما فاتھ من كسب

"یلي إذ لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي ھو الذي یقدره یشمل التعویض :

ما فاتھ من كسب شرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعة لعدم الوفاء بالالتزام الدائن من خسارة وما لحق 

غیر أنھ إذا :"و كما نجد الفقرة الثانیة من الم أعلاه تنص على مایلي،)5("...أو للتأخر في الوفاء بھ

مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بالتعویض الذي الالتزامكان 

.)6("كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد

.، المرجع السابق58-75أمر )1(
.273-272.صصالسابق،محمد حسین منصور، المرجع )2(
.، المرجع السابق58-75أمر )3(
.123-122.صصبلحاج العربي، المرجع السابق،)4(
.، المرجع السابق58-75أمر )5(
.المرجع نفسھ)6(
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ذلك لمعنوي الذي یمس بالحریة الشرف والسمعة، وكما یشمل أیضا التعویض عن الضرر ا

.)1(م.ت رر منمك 182الم طبقا لنص 

تأثیر الظروف الملابسة/2

"على مایلي.ج.م.من ت131تنص الم  یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق:

یفھم من ،)2(...."الظروف الملابسةمراعاةمكرر مع 182، 182المصاب طبقا لأحكام المادتین 

أي الظروف الشخصیة المتعلقة،ھذه المادة أن القاضي عند تقدیر التعویض یتأثر بالظروف الملابسة 

تساعد لأنھاالمالیة ذه الظروف حالة المضرور الصحیة والعائلیة ویدخل في ھوبالشخص المضرور 

لیس ى أساس ذاتي وإذ یقدر التعویض عل،القاضي بما یتمتع بھ من سلط تقدیریة في تقدیر التعویض

وكما یجب على القاضي الأخذ بحالة المضرور الحالة الصحیة الاعتبارموضوعي فیأخذ بعین 

في تقدیر التعویض إذا كانت الإصابة قد أدت إلى الاعتبارفیأخذ بعین ،الصحیة السابقة على الإصابة 

فھنا یجب عدم أخذ حالة  أما إذا كان المرض لم یكن یظھر لو لا الإصابة،تفاقم مرض كان موجودا 

في ھذه الحالة یكون مبلغ التعویض كاملا كأن المضرور و،المضرور الصحیة السابقة بعین الاعتبار

.)3(سلیما تماما قبل الإصابة

فإذا كان المضرور أعزب فتعویضھ أشد من ،أما عن تقدیر الحالة العائلیة للمضرور

قد یقلل من فرصة المضرور الأعزب من الزواج أو قد ذلك أن ھذا الضرر،المضرور المتزوج 

بمعنى أن ضرر الأعزب یكون ،یعدمھا  خاصة في الدواء الذي یشترط الفحص الطبي قبل الزواج

.)4(في الكثیر من الأحیان مصحوبا بضرر الحرمان من تكوین أسرة

یھ أسرة قد أما الشخص المتزوج فقد تستمر حیاتھ الزوجیة مع وجود الضرر خاصة أن لد

وج الذي لم یرزق بالأولاد بعد، من المتزمتى لدیھ أولاد یكون ضرره أقل تكونت قبل الإصابة، و

.)5(على كل حال یفترض أن یكون المضرور سلیما قبل الإصابةو

فھنا لا یقصد الظروف الخاصة ،عند تقدیر التعویض أما عن الحالة المالیة للمضرور

إنما یقصد ، وبالمضرور من حیث الغنى أو الفقر فالضرر واحد سواء كان المضرور غنیا أو فقیرا

اختلاف مقدار الكسب الفائت بسبب العطل عن العمل أثناء فترة العلاج للضرر اللاحق بھ جراء تلك 

أما حالة المسؤول فلا ،حالة المضرور المھنیةشخصیة كما یتدرج ضمن الظروف ال، والإصابة

.)6(الاعتبارتؤخذ بعین 

.، المرجع السابق58-75أمر )1(
.المرجع نفسھ)2(
.217.محمد عبد الغفور ، المرجع السابق، صالعماري)3(
219-218.صصنفسھ،المرجع)4(
.219-218.صصالمرجع نفسھ،)5(
.271-270.صصمحمد حسین منصور، المرجع السابق،)6(
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الضرر المتغیرمراعاة/3

كما لو تناول ،كثیرا ما یحدث عن تغییر الضرر ما بین وقت وقوعھ إلى یوم النطق بالحكم

أي ،المضرور دواء یحتوي على مواد سامة المصرف من طرف الصیدلي الذي وقع في غلط

أعطى الصیدلي للمریض دواء یحتوي على مواد سامة بدلا من أن یقدم لھ دواء خالیا من المواد 

مما أدى حدوثھ لشلل في الجھة ،المریض المضرور بالتعویض تطور الضررعند مطالبة السامة و

للتعویض تطور الیسرى للمضرور، ففي ھذه الحالة یتعین على القاضي أن یدخل عند تقدیره 

أما في حالة ما أصبح الضرر أخف من یوم ،)1(صابة من یوم وقوعھا إلى یوم صدور الحكمالإ

عتد بذلك عند فالقاضي یأي أقل خطورة عما كان علیھ ،وقوعھ عن الیوم الذي تم فیھ صدور الحكم

الشيء المتغیر ھو قیمة الضرر ا لم یتغیر الضرر عما كان علیھ وأما في حالة م،تقدیره التعویض

بارتفاع أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصھا نظرا لقیمة النقود المتدھورة بصفة 

مستمرة فتقضي العدالة أن العبرة بالسعر منذ وقوع الضرر أو انخفاضھ فقد تقضي حالة المریض 

لأمور تختلف تلك اتقبل وخرى أو شراء أدویة في المسإجراء علاج أو جراحة أأصلاح الضرر و

لكن ھذه ضوء تكالیف ساعة النطق بالحكم، وفالقاضي یقدر التعویض غلى نفقاتھا من وقت لآخر،

.)2(التكالیف تكون محلا للزیادة في المستقبل

سلطة القاضي في تقدیر التعویض و رقابة المحكمة العلیا:المطلب الثاني 

، إلا أن ھذه السلطة لیست مطلقة بحیث یمكن للمحكمة إن للقاضي سلطة في تقدیر التعویض 

.ذلك فیما یتعلق بالجوانب القانونیة ھا في الرقابة على ھذا التقدیر والعلیا أن تبسط سلطات

سلطة قاضي الموضوع في تقدیر التعویض:الفرع الأول 

ؤولیة المدنیة للصیدلي یستقر قضاء المحكمة العلیا على أن تقدیر قیمة التعویض الناتج عن المس

بب بشرط أن یسلا معقب لتقدیرهو،یعد من الأمور الواقعیة التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع 

الوقائع المحیطة بالقضیة لاسیما قاضي الموضوع الحكم و یؤسسھ، وذلك استنادا لمجموع الظروف و

بیر أمر یستقل بھ قاضي الموضوع ، فتقدیر أعمال الخ)3(في المجال الطبي ما یستمد من الخبرة الطبیة

.علیھا من المحكمة العلیا التي غالبا یقضي بھا قبل الفصل في الموضوعرقابة لا و

علیھا الاعتمادالمعاییر أوجب على القاضي وضع المشرع مجموعة من العناصر و كما      

تمن 182، 131، 130ھذا طبقا للمواد و،)4(إلى تقدیر التعویض بما یتناسب للضررللوصول 

.عدم مراعاتھ لھذه الظروف فإن حكمھ یكون غیر سلیمو،)5(ج.م.

.274-273.صص،محمد حسین منصور، المرجع السابق )1(
مصادر :بوجھ عامالالتزامنظري (، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، السنھوري عبد الرزاق أحمد )2(

1110-1103.صص،2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3.، المجلد الثاني، ط)الالتزام
الطبیب، الجراح، طبیب الأسنان، الصیدلي، تمریض، العیادة و المستشفى، (محمد حسن منصور، المسؤولیة الطبیة، )3(

.183.س، ص.، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، د)الأجھزة الطبیة
.124.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص)4(
.، المرجع السابق58-75أمر )5(
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أولى وھي فھم الوقائع فعندما ترفع دعوى التعویض أمام القاضي فإنھا تمر في مرحلة 

في مرحلة ثانیة تكییفھا بتطبیق النص القانوني الملائم علیھا لتأتي المرحلة الثالثة المطروحة أمامھ و

.تقدیر التعویض على اعتبار أنھ لا تعویض بدون مسؤولیة

رقابة المحكمة العلیا:رع الثانيالف

لأن ھذا یستقل ،لا توجد ھناك رقابة على القاضي في تقدیر قیمة التعویض من المحكمة العلیا

ستمد منھ قناعتھ إلا فیما یتعلق ببیان الوسائل المعتمدة منھ التي ا،بھ القاضي لكن تكون ھناك رقابة

ھذا ما أقرت علیھ المحكمة العلیا في و،التعویض عن الضرر اللاحق بالمریضفي تحدید مقدار 

، ذلك أنھ إذا كان لقاضي الموضوع سلطة في تقدیر الضرر )1(24/05/1994قرارھا الصادر في

والتي یجب التعویض ،إلا أنھ لا یستطیع أن یغفل ھذه العناصر التي تعد معاییر كفیلة تجبر الضرر،

المعاییر التي وضعھا للعناصر والقاضي احترامتنص رقابة المحكمة العلیا على مدى عنھا و

.)2(الضررإلى تقدیر التعویض بما یتناسب والمشرع الجزائري أمام القاضي للوصول

یؤدي إلى انحرافایفھم مما سبق أن المحكمة العلیا تراقب عمل القاضي عند انحراف إرادتھ و

ھذه الأخیرة تتحقق عند مخالفة قاعدة قانونیة أو تنكر وجودھا أو في حالة تقیده مخالفة القانون ، و

ر النص القانوني تفسیرا فیتحقق عند تفسی،بقاعدة لا وجود لھا في الأصل، أما الخطأ في التأویل

.)3(ریة لھغي السلطة التقدیھذه الرقابة لنشاط القاضي لا یعني أنھا تلخاطئا، و

، 1997، مجلة قضائیة لسنة 24/05/1994، الصادر بتاریخ 109568رقم ،الغرفة الجنائیة ،قرار المحكمة العلیا )1(
.132.، ص21عدد 

التعویض عن الأضرار الجسدیة في القانون المدني أقشوط كھینة، بعوش سلیم، السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید )2(
،.57.، ص2013القانون الخاص الشامل ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر

.75.المرجع نفسھ ،ص)3(
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التي تحدثنا فیھا عن المسؤولیة المدنیة للصیدلي، ھذه المذكرة المحدودة الصفحات وبعد أن انتھینا من
.التوصیاتا أن نسجل جملة من الاستنتاجات وارتأین

مدني الجزائري بتوفر ركن الخطأ تقوم المسؤولیة المدنیة بما فیھا مسؤولیة الصیدلي في القانون ال
یام المسؤولیة المدنیة للصیدلي وذلك بعد یعتبر ركن الخطأ ركنا جوھریا لقوالعلاقة السببیة، ووالضرر 

والتي یصعب التي تقع على عاتق الصیدليالالتزاماتنظرا لتعدد اكتمالھ لعنصري الإدراك والتعدي، و
خرى یكون مجرد بائع تارة أتارة یكون منتج أو مركب للدواء وذلك باختلاف الدور الذي یقوم بھ فحصرھا و

فني أو غیر فني، جسیم أو یسیر، ذا یسأل عن كل خطأ صدر عنھ مھما كان نوعھ للمستحضرات الصیدلیة، ل
.بمختلف صورهو

ذلك من حیث تعرضت للعدید من الجدال الفقھي وأما فیما یخص طبیعة المسؤولیة المدنیة للصیدلي فقد 
ففي المسؤولیة العقدیة للصیدلي فتوصلنا ،أنھا مسؤولیة عقدیة أم تقصیریةتحدید أساسھ القانوني سواء على 

ود ھذا العقد ذو طبیعة خاصة، و أنھ عقد قائم بذاتھ متمیز عن العقإلى أنھا عقد مبرم بین الصیدلي والمریض و
ة لأعمال الصیدلي مع قولنا بالمسؤولیة العقدیة بالنسبو،ط ھذا العقد و تكییفھوالأخرى و ھذا بعد دراستنا لشر

في الكثیر من الأحیان في ابتنائھا وفقا لرأینا على أساس المسؤولیة التقصیریة التي ھي عبارة عن لا یمنع
.ذلك بعد استنادنا لعدة حججوھجزاء مترتب على الصیدلي نتیجة إھمالھ بالتزامات

إذ ما كان التزام الصیدلي ببذل العنایة أو لیھ في مدى تقریر التزام الصیدلي أو مساعده أما ما توصلنا ع
بذل عنایة، كما یتوسع نطاق مسؤولیة الاستثناءأن یلتزم الصیدلي بتحقیق نتیجة ،وفالأصل  ،تحقیق نتیجة

التي ات المفروضة بحكم مھنة الصیدلة وبالالتزامإخلالھالصیدلي المدنیة  لیتعدى إلى مسؤولیة مساعده عند 
.صادرة منھ حالة تأدیة الوظیفة أو بمناسبتھاتلحق ضررا بالمریض ال

العلاقة السببیة صیریة تمر بمفھوم الخطأ، الضرر وكانت عقدیة أو تقسواءالمسؤولیة المدنیة لصیدلي و
الجزاء المترتب بینھما یتمثل في التعویض الذي یجبر الضرر من خلال إعادة الحالة إلى ما كانت و،بینھما
أو بالاتفاقأن التعویض یجد مصدره إما نقدي أو غیر نقدي وسواءیعوض بمقابل في حالة تعذر ذلك و،علیھ

التقدیریة وفقا لمعاییر معینة ھذا الأخیر ھو الذي یقوم بتقدیرھا بمقتضى سلطتھاو،القانون أو من القاضي
        .ةوقت وقوع الضرر مع رقابة المحكمة العلیا فیما یتعلق بالجوانب القانونیو

وفیما یتعلق بإثبات مسؤولیة الصیدلي المدنیة ، سواء عقدیة أو تقصیریة ، فعبء الإثبات  یختلف 
الصیدلي التزامباختلاف  التزام الصیدلي، فغالبا یقع على عاتق المریض المضرور الذي یثبت في حالة 

والتي لا یمكن للصیدلي التخلص منھا إلا لسبب أجنبي ،أما في .  لم تتحققبتحقیق نتیجة أن النتیجة محل العقد 
فیتعین على المریض إثبات أن الصیدلي لم یبذل العنایة المطلوبة ، ویكون  ةحالة التزام الصیدلي ببذل العنای

.إثبات خطأ الصیدلي بكافة طرق الإثبات 

:لتوصیاتا
:الموضوع فإننا نوصي بالأتيإذا كانت ھناك من توصیات نوردھا على ھذا

.لاسیما كلیات الطب و القانونن یتم تدریس المسؤولیة المھنیة ومنھا الصیدلة في الجامعات وأ-

في تركیب وصرف أن یعد قانون خاص بمسؤولیة الصیدلي یھدف إلى توفیر الحمایة اللازمة للصیادلة -

أخطاء أثناء مزاولتھم یصدر من الصیدلة منفي الوقت ذاتھ حمایة المریض مما قد الأدویة للمریض و

ھي مصلحة المریض بالإضافة ان في نقطة واحدة وھاتان المصلحتان متناقضتان إلا أنھما تصابلمھنتھم و

إلى وحدة الغایة للقانون المرجو وصفھ فإن جمع المواد القانونیة المتفرقة في مختلف القوانین في قانون 
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في أغلب الأفعال التي قد یترتب مسؤولیة وقد تشكل جرما جزائیا وام بجمیع واحد یسھل على الصیدلي الإلم

.یتصرف كأنھا مشروعةوذا الصیدلي ھذه الأفعالالأحیان لا یعرف ھ
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.2008التوزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر و1.، ط)رنةدراسة مقا(

، التعویض عن الأضرار الجسدیة و الأضرار عبد الغفورالعماري محمد.8
، دار الثقافة للنشر 1.، ط)نوندراسة مقارنة بین الشریعة و القا(المجاورة لھا،  

.2012التوزیع، الأردن، و

، 1.، ط)دراسة مقارنة(جیب عبید مرزة ، الخصم في الدعوى المدنیة، العماري .9
.2012منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، منشورات 3.، ط)المسؤولیة المدنیة(العوجي مصطفى، القانون المدني، .10
.ن.س.الحلبي الحقوقیة، لبنان، د

مصادر الحق الشخصي في القانون (، مصادر الالتزام، الفار عبد القادر .11
.2012التوزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر و4.، ط)دنيالم

الشیئیة ،التقصیریة وعن المسؤولیة العقدیة و:، دعوى التعویض المنجي محمد.12
.2003، منشأة المعارف، مصر، 3.مراحل الدعوى، ط

في ضوء الشریعة الإسلامیة، دراسة (بلحاج العربي، أحكام الالتزام، .13
.2012التوزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر و1.،  ط)نةمقار

قانون المدني الجزائري ، الجزء بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في ال.14
.2007،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،4الثاني ،ط
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مستقر علیھ في ا ھو ثابت في التشریع الجزائري وموفقا للفقھ و(التطبیقي، و

التوزیع، الجزائر، ، دار ھومھ للنشر و)ئي، مدعما بالاجتھاد القضاالمحكمة العلیا
2006.

ط، توزیع .، النظریة العامة للالتزام في الإثبات، دتناغو سمیر عبد السید.16
.1999منشأة المعارف، مصر، 

، دار المدنیةتجمدي باش عمر، مبادئ الاجتھاد القضائي في مادة الإجراءا.17
.2004التوزیع، الجزائر، ھومھ للطباعة والنشر و

، دار الھدى الجزائیة، محاضرات في قانون الإجراءاتخلفي عبد الرحمن .18
.2010التوزیع، الجزائر، للطباعة و النشر و

لمواد المدنیة والتجاریة علما رمضان جمال كمال، شروط قبول الدعوى في ا.19
.1998، توزیع مكتبة الألفي القانونیة، مصر، 1.عملا، طو

.ن.س.ى المدنیة، دار الفكر الجامعي، مصر، دالد، مباشرة الدعوعدلي أمیر خ.20

علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني .21
، )المسؤولیة عن فعل الغیر، المسؤولیة عن فعل الأشیاء، التعویض(الجزائري، 

.ن.س.، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د2.ط

، التعویض المدني في المسؤولیة المدنیة التعاقدیة فوده عبد الحكیم.22
، دار المطبوعات الجامعیة، )أحكام محكمة النقضفي ضوء الفقھ و(التقصیریة، و
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دار الجامعة الجدیدة، ،)دراسة مقارنة(ة للمنتج، قادة شھیدة، المسؤولیة المدنی.23
.2007مصر، 

، طاقم مكتبة الإجراءات المدنیةت في قانونقرشوش عبد العزیز، محاضرا.24
.2006سلسلة الرازي، سطیف، 
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محمد سعید أحمد الراحو، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الأشیاء .27
.2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )دراسة مقارنة(الغیر الحیة،  

،دیوان 5سلیمان مرقس،النظریة العامة للالتزام ،الجزء الأول،ط.28
.1992ن ،.ب.مطبوعات الجامعیة،دال
مصادر الالتزام (منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، .29

.2013التوزیع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و1.، ط)امھأحكو 
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دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ، )نلخصومة الحكم، طرق الطعالدعوى، ا

1996.

الكتب المتخصصة-ب
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.1999التوزیع، الأردن، ، مكتبة دار الثقافة للنشر و1.ط، )دراسة مقارنة(
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زیوي عكري، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مذكرة تخرج لنیل .2
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حاسم علي سالم الشامسي، مسؤولیة الطبیب و الصیدلي، مداخلة في إطار .1

المجموعة المھنیة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین، الجزء الأول، 
.2004، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2.ط
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، سنة 4عدد مجلة قضائیة،2861قضیة رقم الغرفة المدنیة ،المحكمة العلیا،.1
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عدد ،4، مجلة قضائیة عدد 3380قضیة رقم الغرفة المدنیة،المحكمة العلیا،.2

.22.، ص1989سنة ، 04
، سنة 2مجلة قضائیة عدد ،53010قضیة رقم الغرفة المدنیة،كمة العلیا،حالم.3

.11.، ص1992
، سنة 2، مجلة قضائیة عدد 11820المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قضیة رقم .4

.179.، ص1996
، 1، مجلة قضائیة عدد 109568، قضیة رقم الجنائیةالمحكمة العلیا، الغرفة .5
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النصوص القانونیة/ خامسا
الدستور-أ

، صادر 1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .1
، یتعلق 07/12/1996، مؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.، ج28/11/1996بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء 
متمم بموجب القانون رقم ، معدل و08/12/1996، صادر في 76عدد.ر

، صادرة في 25عدد .ر.، ج10/04/2002، مؤرخ في 02-03
، مؤرخ في 19_08متمم بموجب القانون رقم ، معدل و14/04/2002
.16/11/2008، صادرة في 63عدد .ر.، ج15/11/2008

النصوص التشریعیة-ب
، یتضمن قانون إجراءات 1966جوان 08، المؤرخ في155-66أمر رقم .1

متمم بموجب القانون ، معدل و10/06/1966صادرة في 48ر عدد .الجزائیة، ج
، صادر في 19ر عدد .، ج2011مارس 22، مؤرخ في 06-11رقم 
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.ر.، یتضمن تقنین العقوبات، ج1966جوان 08المؤرخ في156-66أمر .2

.، معدل و متمم49عدد 
26:الموافق ل1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75أمر .3

سبتمبر  30صادرة في ال78.ر.جقنین مدني جزائري،، یتضمن ت1975سبتمبر
 . متمم، معدل و1975
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  .متممو
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الملخص 
یرتكب الصیدلي كغیره من المھنیین أخطاء تقوم بھا المسؤولیة المدنیة ، سواء العقدیة أو 

.التقصیریة 
إلى ذلك  أن المسؤولیة التي یتحملھا الصیدلي لیست فقط عن أخطائھ الشخصیة التي ضف 

یرتكبھا أثناء بیعھ للدواء أو تحضیر المستحضرات الصیدلیة ، بناءا على وصفة الطبیب ، بل 
.لتشمل الأخطاء الصادرة من مساعدیھ ، وھي مسؤولیة المتبوع و التابع تمتدد مسؤولیتھ 
)المریض(مسؤولیة الصیدلي المدنیة ، فھو ملزم بتعویض الشخص المضرور وفي حالة قیام

.عن ما أصابھ من أضرار وذلك حسب  طبیعة الالتزام الذي أخل بھ 

Résumé
Le pharmacien comme tout autre professionnel, peut commettre des

erreurs qui engagent sa responsabilité civile , tant délictuelle que
contractuelle.

Ajoute a cela que la responsabilité de pharmacien, ne comprend pas
uniquement ses fautes personnelles pendant la vente, ou la préparation des
médicaments pharmaceutiques ,suivant une ordonnance prescrite par le
médecin, et la responsabilité s étend du commettant des fait de ses
proposes .

La responsabilité du pharmacien évoque l’indemnisation du malade, des
préjudices causés et cela selon la nature de l’obligation contrevenue.


